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شكر وتقدیر
ر شكر وتقدی

بسم االله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین

في البدایة نشكر االله عز وجل أولا وخیرا له الحمد وله الفضل، ما كنا نفعل لو 

لا فضل االله، فالحمد الله عند البدء وعند الختام، الحمد الله ما انتهى درب ولا ختم 

بفضله، الحمد الله على تمام وعلى لذة الإنجاز.سعي إلا 

الذي كان سندا ومرافقا فيبزغیش بوبكر"فبكل حب نشكر أستاذنا المشرف" 

مذكرتنا، الذي ضحى بوقته وجهده ولك الشكر والتقدیر على جهودك القیمة ومنك 

تعلمنا أن للنجاح قیمة ومعنى ومنك تعلمنا كیف یكون التفاني والإخلاص في 

، وكل عبارات الشكر والتقدیر لن توفیك حقك، لقد بذلت جهودا مضاعفة في العمل

العمل وكان ذلك من جمیل أخلاقك نسأل االله أن یجزیك عنا كل الخیر.



إهداء
إهداء

""وكان فضل االله علیك عظیما

"صدق االله العظیم"

اخطوا خطوات تخرجي بعد عناء طویل بعد جهد وتعب ورغما عنها ظلت قدمي تخطو بكل صبر وها أنا

نا لها ظلت أسعى خلفها في همة حتى عانقت غایاتي من فرط الطموح أوعزیمة وتفائل وحسن ظن باالله، وأقول

 على لتمام والحمد اللهونلتها، وما ضاع جهد الأمس في یوم وسدى واالله یجزي الحسن بالإحسان، فالحمد الله على ا

الكمال اللهم انفعني بما علمتني وزدني علما واجعلني مباركا أینما كنت.

بكل إعتزاز تخرجي إلى نفسي العظیمة التي تحملت كل العثرات رغم الصعوبات وبكل تفان وافتخار أهدي

جل نجاحي، الذي وعمودي الفقري الذي أهدني القوة والصبر علمني كیف أضحي من أأهدي عملي إلى قمر

علمني رفع هامتي عالیا، إلى من سندني في ضعفي الذي اخرج أجمل مافي داخلي وشجعني دائما للوصول إلى 

طموحاتي إلى أول من انتظر هذه اللحظات لیفتخر بي إلى قدوتي من أعطاني ولم یزل یعطیني بلا حدود، إلى 

مك االله ظلا لنا."والدي الحبیب") أدا(مسندي وسیدي وحبیبي وعمري وفخري 

التي تعجز الكلمات عن وصفها، إلى شمس أهدتني الحب والحنان، إلى رمز الوفاء والعطاء التي ضلت إلى-

لى التي تتعب دون مقابل لإتمام في كل أوقاتي إدعواتها تضم اسمي دائما، إلى المضحیة من أجلي ورافقتي

ي عمرك.االله فل"والدتي الحبیبة") أطا(ي في الحیاة مسیرتي الدراسیة إلى معلمتي وسیدتي العظیمة إلى جنت

وأصنع من الظلام نورا ومن اتلي الطریق لأهتدي في الظلماخمس نجوم وضعوني في الدرب وأنارو إلى-

لي الدي وسندي الذي لا یمیل إلى من ساقوني بالحب ورسمو االفشل نجاحا، إلى شبیهات نبع حناني وشبیه و 

معهم معنى الحیاة ملائكتي ("أخي وأخواتي").تقبل بخطوط من الثقة إلى من عرفت المس

صل ما ة لأشخص عزیز على قلبي الذي أمدني بالقوة والتوجیه وآمن بي ودعمني في الأوقات الصعبإلى-

")mيL("سدمت لي سندا طول الحیاةإلى رفیق الدرب وصدیق الأیام جمیعاأنا علیه الآن

الغالیة ربي یرحمها لطالما تمنت لحظة تخرجي وإلى جدي الغالي أطال االله في عمره.جدتي إلى -

"وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمین"

"سوهیلة"



الإهداء

إلى نفسي الطموحة من قال أنا لها نالها وأنا لها وأن أبت أتیت بها رغما عنها الحمد الله 

حبا وشكرا وامتنانا على البدء والختام.

وبكل حب أهدي ثمرة نجاحي إلى من أرادو بي كسرا فخیب االله ظنهم وزدت قوة وجبرا 

وفي اللاحظة الأكثر فخرا أهدي عملي هذا إلى من أحمل اسمه افتخارا، إلى من كلله االله 

بالهبة والوقار، الذي حصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم، طاب بك العمر یا سید 

ا یا" أبي الغالي"الرجال وطبت لي عمر 

إلى قدوتي الأولى ومعنى الحب والتفاني، إلى من جعل الجنة تحت أقدامها وسهلت لي 

الشدائد بدعائها، إلى التي احتضنني قلبها قبل یدها وسهلت لي الشدائد بدعائها إلى القلب 

الدافئ والشمعة التي كانت لي في اللیالي المظلمة سر قوتي ونجاحي" أمي الغالیة".

لى ضلعي الثابت وأمان أیامي، إلى ملهمي نجاحي إلى من شددت عضدي بهم، إلى إ

القلوب الكبیرة التي كانت دائما معي، إلى خیرة أیامي وصفوتها، إلى قرة عیني " إخوتي 

وأخواتي".

إلى صدیقة المواقف لا السنین شریكة الدرب والطموح البعید إلى من كانت دوما موضع 

صدیقتي الغالیة " لیدیة".اتكاء عثرات حیاتي 

.كنزة



قائمة المختصرات
قائمة المختصرات

أولا: باللغة العربیة

..ب.ن: دون بلد نشرد

م.أ.ط.ج: مدونة أخلاقیات طب جزائري.

ق.ا.م.إ: قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

ق.ع: قانون العقوبات.

ق.م.ف: قانون مدني فرنسي.

ق.م.م: قانون مدني مصري.

ق.م.ج: قانون مدني جزائري.

ق.ح.ص.ت: قانون حمایة الصحة وترقیتها.

ج.ر: جریدة رسمیة

ص: صفحة

ع: عدد

د.س.ط: دون سنة طبع.

د.س.ن: دون سنة نشر.

ثانیا: باللغة الفرنسیة

Art : Article.

C : Code.

Civ : civil.

C.C.F : Code civil français.

Cass.1er civ : Premier chambre civile de la cour de cassation.

Ed : Edition.

Fr : Français.

N° : Numéro

Op.cit : Ouvrage précédemment cit.
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ة مقدم

من الدستور التي تنص على" تسهر 66یعد الحق في العلاج حق دستوري تأكده المادة 

،فالسلامة الجسدیة بمفهومها 1الدولة على تمكین المواطن من ...الرعایة الصحیة حق للمواطنین..."

الواسع من أهم الحقوق الجوهریة للإنسان لإن لم نقل أسماها وهو حق كرسته معظم المواثیق الدولیة 

ان أو لإنسوالدساتیر والتشریعات، على مدى الأحقاد والأزمنة یقتضي عدم جواز المساس بجسم ا

الاعتداء على كیانه الجسدي والمعنوي، في أي ظرف من الظروف وتحت أي مبرر كان حتى وإن 

كان یهدف في مضمونه لمصلحة هذا الأخیر، حیث تقضي القواعد العامة بالمسؤولیة المدنیة لكل 

من كان سببا في الضرر الواقع عن هذا الكیان البشري.

في المسؤولیة المدنیة على الفنانین الكثیر من التساؤلات وقد أثار تطبیق القواعد العامة 

فالأخطاء الصادرة من الأطباء والصیادلة والمحامون والمهندسین وغیرهم من الفنانین ذو طبیعة 

خاصة مما یثیر النقاش حول كیفیة تحدیدها وماهیتها.

واعهم اء بكافة أنویبدو ذلك جالیا في المجال الطبي، حیث أثارت المسؤولیة المدنیة للأطب

كالطبیب التخدیر والأخصائي، الجراح، جراح الأسنان والعاملین في هذا المیدان من الجدل في 

ساحات القضاء حول ما إذا كانت مسؤولیة هؤولاء عن أخطائهم الطبیة المدنیة هل هي عقدیة أم 

تقصیریة، وتبدوا حساسیة هذا المیدان في إتصاله بالكیان البشري.

في حیرة بین أمرین، بین حمایة الطرف الضعیف وهو المریض مما قد یصیبه من فالقضاء 

أخطاء الأطباء، والثاني توفیر الحریة اللازمة للأطباء في معالجة مرضاهم، فالطبیب الذي یخشى 

المسؤولیة الطبیة قد یحجم عن المبادرة في علاج المرضى في جو من الثقة والإطمئنان.

، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، مصادق علیه في 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -1

، مؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر08، صادر في76، ج.ر.ج.ج عدد1996نوفمبر28استفتاء 

، 2008نوفمبر15، مؤرخ في 08-19، والقانون رقم 2002أفریل14، صادر في 25، ج.ر.ج.ج عدد2002أفریل10

، صادر 14، ج.ر.ج.ج عدد2016مارس06، مؤرخ في 01-16. والقانون رقم 2008نوفمبر16، صادر في 63ج.ر عدد

30، صادر في 82، ج.ر.ج.ج عدد2020دیسمبر30، مؤرخ في 20-442. وبالمرسوم الرئاسي رقم 2016مارس07في 

.2020دیسمبر 
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سؤولیة الطبیة تطورا ملحوظا، فلم یكن من المتصور في البدایة لذلك تطورت قواعد الم

مساءلات الأطباء عن أخطائهم، ومعا إستقرار مبادئ المسؤولیة المدنیة أصبح من الممكن مساءلاتهم 

عن أخطائهم العمدیة، ثم تطورت المسؤولیة بعد ذلك وأصبح رجال الطب مسؤولین عن مجرد 

الإهمال والخطأ الجسیم.

انب التقدم العلمي والتكنولوجي وجدت ظاهرت التخصص الطبي التي بدورها تفرض وإلى ج

العمل الطبي ضمن فریق جماعي یتطلب تعونا بین عدد كبیر من الأطباء والجراحین والمتخصصین 

ث عن إلى البحع، وهذا ما یدفخفي عدة مجالات، كطبیب الأشعة وطبیب التخدیر، والممرضین.. إل

.1عمل الطبي الضار من بین المشاركین فیهالمسؤولین عن ال

فقد یجد المریض نفسه أمام سلسلة من العلاقات ربطت المتدخلین في علاجه دون أن یكون 

بمقدوره في أغلب الأحوال تحدید المخطئ منه والذي بوسعه أن یرجع علیه بالتعویض هذا من جانب، 

طب كنشاط لإنساني تطلب أن یمارسه ومن جانب أخر یتعلق الأمر بشخص الطبیب الذي امتهن ال

بقدر كبیر من الثقة والحریة، بالإضافة إلى تزاید إستعمال الآلات والأجهزة في المجال الطبي وما 

صاحب من مخاطر فإنه یثار النقاش حول المسؤول عن هذه الأضرار.

لقطاع اوقد شارعت دول العالم بما في ذلك النامیة منها، بوضع برامج تستهدف التخلص من 

العام داعیة الخوصصة والتحریر الاقتصادي، و ذلك برفع ید الدولة عن الأنشطة الاقتصادیة المختلفة 

یة تمس أثار سلبكو التي كانت إدارتها الحكومیة، لا تعترف بألیات السوق المنافسة الحرة ما تر 

لخاص و إبراز فكرة بنطاق المنتوجات و الخدمات الطبیة، مما إقتضى فتح المجال أمام القطاع ا

الخوصصة، حیث شاهدت حركة التغیر إمتدادا عن معظم القطاعات التي كانت حكرا على الدولة 

.05سؤولیة الطبیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، صمحمد حسین منصور، الم1
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الملغى بموجب أحكام 105-85بما في ذلك القطاع الصحي العمومي المجاني بموجب قانون رقم 

.2منه449المتعلق بالصحة بصریح المادة 11-18القانون رقم 

صادي والاجتماعي الذي عرفه المجال الطبي ظهرت الحاجة إلى ضرورة ونظرا للتطور الاقت

التزوید بالخدمات الصحیة الحدیثة والمتطورة، خاصة بعدما عجزت المؤسسات الصحیة العمومیة 

عن تلبیة حاجیات الأفراد من علاج ورعایة صحیة وخدمات لازمة مما دعا إلى ضرورة فتح القطاع 

فاءة والخبرة من أجل الاستثمار به.الصحي أمام الخواص ذوي الك

حیث عرف الوقت الحالي انتشار كبیر للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة التي أثبتت وجودها 

وجدارتها في القطاع الصحي، حیث أصبحت تحض بمكانة هامة هذا الأخیر، وأصبحت تنافس 

رعة ، نظرا لجودة وسالقطاع العام وتستقطب قدراته وكفاءته من أطباء وممرضین بناءا على عقد

الخدمات العلاجیة والفندقیة التي تقدمها، باستعمالها الأجهزة والمعدات الحدیثة والمتطورة، فقد عرفت 

هذه المؤسسات إقبالا كبیرا من قبل المرضى على رغم تكالیفها.

الذي ألغى 3321-07تم استحداث هذه الهیاكل الصحیة الخاصة بموجب المرسوم التنفیذي 

حیث مرت بعدت مراحل تشریعیة، سعیا لمواكبة التطور الفني و 4204-88وم التنفیذي رقم المرس

التقني الذي یعرفه المجال الطبي، و قد نص قانون حمایة الصحة و ترقیتها على أن هذه المؤسسات 

تتكفل بالأنشطة الصحیة الممارسة للحساب الخاص في مؤسسات إستشفائیة و عیادات الفحص و 

، یتعلق بحمایة الصحة 1985فبرایر سنة 16الموافق ل 1405جمادى الأولى عام 26مؤرخ في 05-85قانون رقم 1

1396شوال عام 29المؤرخ في 79-76منه الأمر رقم 286ألغى بموجب المادة والذي1985لسنة 8ج.ر.ع وترقیتها

ذي الحجة عام 03المؤرخ ل 65-73الأمر ، المتضمن قانون الصحة العمومیة وكذا1976أكتوبر سنة 23ل الموافق

، المتضمن تأسیس الطب المحاني في القطاعات الصحیة.1973دیسمبر سنة 28الموافق ل 1393

یتعلق بالصحة 2013یولیو سنة 02الموافق ل 1439شوال 18المؤرخ في 11-18من قانون رقم 449المادة 2

.2018لسنة 46ج.ر.ع 

، یتضمن تنظیم 2007أكتوبر سنة 22الموافق ل 1428شوال عام 10مؤرخ في 321-07مرسوم تنفیذي رقم 3

.2007لسنة 76ج.ر.ع المؤسسات الاستشفائیة الخاصة وغیرها

، یحدد شروط إنجاز 1988سنة أكتوبر18الموافق ل 1409ربیع الأول عام 07مؤرخ في 204-88مرسوم رقم 4

ربیع 16مؤرخ في 380-92للمرسوم التنفیذي رقم ، المعدل والمتمم1988لسنة 42ج.ر.ع العیادات الخاصة وفتحها

69-02بالمرسوم التنفیذي المعدل والمتمم1992لسنة 75ج.ر.ع 1992أكتوبر سنة 13الموافق ل 1413الثاني عام 

.2002لسنة 11ج.ر.ع 2002فبرایر سنة 06الموافق ل 1422ام ذي القعدة ع23المؤرخ في 
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و عیادات طب الأسنان و الصیدلیات و مخابر التحلیل الطبیة و البصریات الطبیة، فهذه العلاج 

المؤسسات الاستشفائیة لا تخضع لتبعیة الدولة بل تنتمي إلى القطاع الخاص، و تقوم الدولة بالرقابة 

علیها من خلال وسائل الإشراف و الرقابة.

204-88من المرسوم رقم 05دة فقد كانت تسمى سابقا بالعیادات الخاصة حسب الما

فإنه" تعتبر منشأة طبیة كل 321-07من المرسوم التنفیذي رقم 02فحسب ما جاء في نص المادة 

مكان أعد للكشف عن المرض أو علاجهم"، وتشمل هذه المنشأة العیادة الخاصة فهي منشأة یملكها 

قبال ص له بمزولتها ومعدة لإستأو یستأجرها ویدیرها طبیب أو جراح أسنان كل حسب مهنته المرخ

المرضى ورعایتهم.  

ونظرا للتطور الذي مس سیاسة الدولة من عدة جوانب، أدى بالمشرع الجزائري إلى تدارك 

تي كان الطبیة الحرة التالخلط في المفاهیم بین هذا الكیان المستقل بحد ذاته، و باقي الممارسا

أجل فرض حمایة أكبر على المریض في علاقاته لهذا ینعت علیها في العموم بالعیادات، و من

الهیكل، و ذلك بإعطاء إمتیازات لهذه المؤسسة، و في المقابل تحمیلها مسؤولیة في مواجهة المتعاملین 

معها بدرجة هامة عن تلك التي كانت سابقا، بصفتها مؤسسة تسمو عن كونها عیادة خاصة و ذلك 

كن تظهر إلا عند قیام نزاع بین أطراف هذه العلاقة، فتلجأ هذه تفادیا لبعض الملابسات التي لم ت

الهیاكل إلى التنصل من المسؤولیة بحجة أنها منشأة لا ترقى لأن تتعهد بمسؤولیة لا یتصور تعهدها 

إلا من قبل المؤسسات العمومیة أو الخاصة ذات الأهمیة.

كون هذا الأخیر تحكم و یختلف القطاع الصحي الخاص عن القطاع الصحي العام في 

العلاقة بین الطبیب و المریض اللوائح و الأنظمة و من ثم فهي إداریة و تقام دعوى التعویض على 

أساس المسؤولیة الإداریة التقصیریة بخلاف العلاقة الطبیة في القطاع الخاص بین الطبیب و 

قد، شأها و إما أن یكون العالمریض و التي تختلف باختلاف العلاقات فإما أن یكون القانون من ین

كما أن ملكیة المستشفى العام یعود للدولة باخلاف العیادة الخاصة التي تعود ملكیتها للخواص، و 

بناءا علیه، فقد استدرك المشرع الجزائري هذا اللبس و قام بإلغاء مجمل هذا المرسوم و التشریعات 

أعلاه، معلنا بذلك نقطة تحول 321-07م المعدلة و المكملة له، واستحدث المرسوم التنفیذي رق

كبیرة في مسمى هذا الهیكل و في مضمونه، و أصبحت بذلك مؤسسة استشفائیة خاصة.



مقدمة

6

ولكن رغم ما تمتاز به هذه المستشفیات في تقدیم خدمات علاجیة ذات مستوى عالي إلا أنه 

جسده ا المدنیة، وهو ماقد یصاحبها بعض الأخطاء الطبیة، فظهرت مسؤولیة العیادة الخاصة لاسیم

المتضمن مدونة 276-92المشرع الجزائري في مدونة أخلاقیات الطب في المرسوم التنفیذي رقم 

أخلاقیات الطب.

وتثور في صدد مسؤولیة المؤسسات الاستشفائیة الخاصة عدة صعوبات حین یتعلق الأمر 

لنشاطات التي تكتنف الفصل بین ابتمیزها عن مسؤولیة الأطباء العاملین فیها وخاصة مع الصعوبة 

المستشفى كشخص معنوي والنشاطات الطبیة للأطباء فیه، فالمشرع لم یتعرض للمسؤولیة المدنیة 

الطبیة بنصوص خاصة بل ترك حكمها للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة والجزائیة والإداریة، إلا 

فیه أن تطبیق القواعد العامة بطریقة مجردة دون النظر إلى الطبیعة الخاصة التي كأنه مما لا ش

یتمیز بها هذا المجال قد یؤدي إلى التنازع القانوني مع الواقع واختلال البناء القانوني.

تكمن أهمیة هذا الموضوع كونه یمس حیاة الإنسان وجسده بشكل مباشر وما لذلك من أثار 

ل على عدم المساس بها إلا بالقدر الذي یحفظه وتوعیة المواطن عامة والمریض على حیاته، والعم

خاصة ومحاربة الإهمال واللامبالیات الناتجة عن أعمال مسیري العیادة والأطباء.

وتكمن أهداف الدراسة في تحدید الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة للمؤسسات الاستشفائیة 

القانونیة المفروضة على أطراف العلاقة الطبیة وما قد ینجر عنها في الخاصة وتحدید الإلتزامات

حالة الإخلال بها، وكذا معرفة مدى مسایرة التشریع الجزائري للتطور السریع الذي یشهده القطاع 

الصحي في مجال الطب.

وص صواعتمدنا في هذه المذكرة على المنهج التحلیلي والإستقرائي الذي یهدفّ إلى إستقراء الن

القانونیة وتحلیل الأراء الفقهیة والاجتهادات القضائیة.

أثناء تناولنا لهذا البحث واجهتنا صعوبات كثیرة منها صعوبة الإتصال بالعیادات الصحیة 

الخاصة، وذلك لخصوصیة هذه العیادات من جهة، ولطابعها السري من جهة أخرى بالإضافة إلى 

یة الخاصة حیث نجد أغلب المراجع حول المسؤولیة الطبیة أو قلة المراجع المتعلقة بالهیاكل الصح

مسؤولیة المؤسسات الاستشفائیة العمومیة.
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وانطلاقا من القواعد العامة والتشریعات الوطنیة المنظمة للمجال الصحي نطرح الإشكالیة 

الأتیة:

ة؟ما هو الأساس القانوني الذي ترتكز علیه مسؤولیة المؤسسات الاستشفائیة الخاص

اعتمدنا في هذه الدراسة على ثنائیة متكونة من فصلین، وتطرقنا في الفصل الأول إلى القواعد 

المنظمة لإلتزامات المؤسسات الاستشفائیة الخاصة و سندرس في هذا الفصل التزامات القانونیة 

واع نالملقاة على كل من الأطراف المتعاقدة، المؤسسة و الطبیب و المریض، في المبحث الأول، و أ

المسؤولیة المدنیة في المبحث الثاني، أما في الفصل الثاني تطرقنا إلى أثار الإخلال بالإلتزامات 

القانونیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة، ففي المبحث الأول تطرقنا إلى قیام المسؤولیة المدنیة 

ثاني. للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة، و الجزاء المترتب عن تحریكها في المبحث ال



الفصل الأول

القواعد المنظمة لالتزامات المؤسسات 

الاستشفائية الخاصة
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تشفائیة الخاصة الفصل الأول: القواعد المنظمة لإلتزامات المؤسسات الاس

تقوم إدارة المستشفى الخاص بتنفیذ التزاماتها قبل المرضى عن طریق الإستعانة بالأطباء الذین 

یقومون بمباشرة العلاج والفحص اللازم طبقا لأصول وقواعد فن المهنة، ولكي نتبین مسؤولیة الطبیب 

الخاصة، وعلاقته ةیتعین علینا تحدید العلاقات القانونیة التي تربط الطبیب بالمؤسسات الاستشفائی

بالمرضى الذین یعالجون في المؤسسة الاستشفائیة الخاصة، إضافة إلى تحدید العلاقة التي تربط 

بین المریض والمؤسسة الاستشفائیة الخاصة حتى یتسنى للمریض مساءلة المخطئ.

وعلى هذا سندرس الإطار القانوني للمسؤولیة المدنیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة

المبحث الثاني).(المبحث الأول) وحدود المسؤولیة المدنیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة (
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المبحث الأول

الإطار القانوني للمسؤولیة المدنیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة

،المستشفیات الخاصة بناء علي عقد اما ان یكون عقدا صریحا او ضمنیایلجأ المریض إلى 

یكون اما عقدا طبیا او عقد استشفائي وهذا الأخیر یختلف تماما عن العقد الطبي القائم وأیضا كذلك

بین المریض و الطبیب الذي یقوم بعلاجه فان كان العقد مع إدارة المستشفى فموضوعه قائم  بتقدیم 

طبیة العمال لا ان العقد الطبي یكون محله الأإ،الخدمات العلاجیة و الإقامة للمریض اثناء علاجه

واحد یكون طبیبا مع ذلك قد یبرم المریض عقدین مع شخص و1و بكل ما تحمله من فن طبي 

قع على و بموجب هذا العقد ی،یملك المستشفى الخاص او یستقیل بإدارتها بناء على عقد مع مالكها

ل من تسبب كلد بها و ان قامت المسؤولیة المدنیة عائق كل الأطراف التزامات قانونیة لا بد من التقیّ 

2في الضرر

سنتناول في هذا المبحث الالتزامات التعاقدیة للمسؤولیة المدنیة للمؤسسات الاستشفائیة 

والتكییف القانوني للمسؤولیة المدنیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة )المطلب الأول(الخاصة 

).مطلب ثاني(

المطلب الأول

تزامات التعاقدیة للمسؤولیة المدنیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصةالال

یازات الشخص امتلها تمنحبالشخصیة المعنویة التي لمؤسسات الاستشفائیة الخاصةاتتمتع

الأطباء وكذا التزامات اتجاه فیهاعاتقها التزامات اتجاه مستخدمیها بمنىیقع علو ،المعنوي

اماتها بعلاج تنفیذ التز بوغالبا ما تقوم المؤسسات الاستشفائیة الخاصة ،یعني المرضىمتعاملیها، 

محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة لكل من الأطباء الجراحین، أطباء الأسنان، الصیادلة، المستشفیات العامة -1

.88والخاصة، الممرضین، والممرضات، منشأة معارف الإسكندریة، كلیة الحقوق، الإسكندریة، د. س. ن، ص

حراث فیروز، شراك أسماء، المسؤولیة المدنیة للعیادات الخاصة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، -2

.08، ص2019-2018قسم قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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وغالبا ما یكون هؤلاء عاملین فیها 1مجاله ي فكل ذوي تخصصالمرضى بالاستعانة بالأطباء و

و ذلك بموجب عقد العلاج الطبي الذي تتولد فیه التزامات متبادلة بین العیادة ، 2دائما او ملتحقین

الالتزام التعاقدي لا یقوم على مدى حریة المتعاقدین في تحدید  التزامات و ،المریضالخاصة اتجاه

العیادة عقد الاستشفاء الضمني القائم بینلتزام لا یقوم أصلا الا بوجودانما أساس الاو ، وفقا لإرادتهما

وجب مبهذا تخضع المؤسسة الخاصة بو طبي القائم بین الطبیب و المریضو المریض و العقد ال

ات زامو كما یخضع الطبیب و المریض لالت،المریض (الفرع الأول)ا العقد لالتزامات تجاه الطبیب و هذ

.)متبادلة بینهما (الفرع الثاني

الفرع الأول

التزامات المؤسسة اتجاه الطبیب والمریض

3لمدنياالعقد الطبي یخضع في شروط تكوینه لأحكام العقد المنصوص علیه في القانون 

المتعلق 11-18من قانون 449والمادة 4م.ق58فیشترط تراضي الاطراف وهذا طبقا للمادة 

الطبي وبهذا العقدمن ق.م،92في المادةالمحل المنصوصة علیه وجوب توفر،5.ص.جقمن 

لمریض اقع على عاتق المؤسسة الخاصة التزامات تجاه الطبیب (أولا) وكذلك التزامات الطبیب تجاه ی

.(ثانیا)

.96ة، دار النشر الجامعي الجدید، تلمسان، صبن سوسي خیرة، النظام القانوني للمؤسسات الاستشفائیة الخاص-1

محمد عبد الحمید الشواربي، كلیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات، (المدنیة والجنائیة والتأدیبیة)، منشأة المعارف، -2

.108، ص 1998الإسكندریة، 

3-LELEU Yves, Henri Genicot Gilles, Le Droit Médical, Aspects juridique de relation

médecin-patient, 1er édition, de book université, Bruxelles, Belgique,2001, p55

" العقد بعوض هو الذي یلزم كل واحد من الطرفین إعطاء، أو فعل من القانون المدني التي تنص على أن58المادة -4

شيء ما."
یتعلق بالصحة 2018یولیو سنة 29الموافق ل 1439جوان 13المؤرخ في 11-18من القانون 449المادة -5

.46ج.ر.ع 
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التزامات المؤسسة الخاصة تجاه الطبیب:لاأو 

المؤسسة الخاصة لها واجبات تجاه الطبیب بصفتها هیئة مستخدمة ومن التزاماتها القانونیة 

إضافة الى مختلف النصوص التشریعیة التي تعمل على و في الوقایة الصحیة المحافظة على حقه

بهذا یجب للمؤسسة الخاصة ان تلتزم الامراض المهنیة و و،العملث وادحمایة العمال من ح

وكذا قواعد علیها في قانون الصحةمراعاة القواعد المنصوصو 1بالمحافظة على الصحة و الامن

ب تمكین الطبیالمؤسسة الخاصة وعلى،اخلاقیات مهنة الطب التي وضعت لحمایة هذه المهنة 

مبرم التزام بنود الاتفاق الالطب من اجل ترقیة أدائه ،وعلیه احترام و الاطلاع على جمیع مستجدات

2مع الطبیب.

المؤسسة تجاه المریضثانیا: التزامات 

نص على یعقد استشفائيالخاصةالعقد المبرم بین المریض والمؤسسة الاستشفائیةیعتبر 

دمات المقدمة للمریض اثناء الاعمال التي لا یمكن ادراجها ضمن الاعمال الطبیة، بمعنى تلك الخ

وندرجها على النحو التالي:3علاجه في المؤسسة وعلى هذا یقع على عاتقها التزامات 

الالتزام بسلامة المریض-أ

هو صیغة قانونیة لمبدأ أخلاقي أساسه یتمثل في الحفاض على الحیاة الالتزام بالسلامة 

ى ومعناه الحقیقي ألا یتعرض المریض لأي أذوالسلامة الجسدیة للأشخاص، وهو یقتضي في أصله 

أو اضطراب في حالته الصحیة نتیجة لتدخل الطبي.

شفاء فإنلاستشفائیة الخاصة طبق في القواعد العامة على المؤسسة ایما بالنظر ل

نرى ان التزامالقضاءیجة، ولكن بالرجوع الى الفقه و هو التزام بالعنایة و لیس بتحقیق نتالمریض

المؤسسة ، وذلك باعتبار ان المریض اثناء تواجده بة المریض هو التزام بتحقیق نتیجةالمستشفى بسلام

زواوي لیاس، زواش هشام، المسؤولیة المدنیة للعیادات الخاصة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون الخاص، -1

.51، ص2018-2017ن میرة بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحما

.106، ص2017بن سوسي خیرة، المرجع السابق،-2

.10حراث فیروز، شراك أسماء، المرجع السابق، ص -3
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من هنا یقع على عاتق المستشفى ضمان سلامة المریضانا ضعیفا ولهذا یحتاج للرعایة و یعتبر انس

التي یتعرض حمایته من المخاطرو كذا الأجهزة المستخدمة ،و من الأغذیة و الادویة المقدمة له، 

ر دته او بغیمثلا : إصابة نفسه او بما یقضي على حیاته بإرا1ن كانت مصدرها هو نفسهإ و لها 

ة هذا طبقا لنص المادي خطر و ، ویجب مراعاة الحیطة و الحذر في معالجته و عدم تعرضه لأقصد

لیه نصت عا هذا مل جسم المریض لبحوثه و دراساته و ،وعلى الطبیب ان لا یجعج.أ.ط.قمن 12

2.ج.ط.أ.م.من ق18المادة 

الالتزام بسلامة المریض له أهمیة خاصة، لأنه یعتبر أمرا خارجا عن المرض موضوع 

العلاج، جیت یشكل التزاما عاما بضمان عدم تعرض المریض إلى أیة أخطار كالعدوى من مرض 

ة بأثر ما رتبط مباشر أخر، أو نسیان أدوات في جسم المریض، فالأضرار التي تصیب المریض ولا ت

یتلقاه من علاج، والمستقلة عن العمل الطبي بمفهومه الفني محل الالتزام فیها هو ضمان سلامة 

المریض.

ءوالأطباالتزام بتوفیر العاملین -ب

المؤسسة الخاصة مسؤولیة توفیر ممرضین وأطباء لخدمة المریض لتلبیة حاجیاته تقع 

الطبیة والعلاج داخل المستشفى ، وبوجود عقد بین المریض وكذا لحسن أداء الخدمة العلاجیة 

لا من قق هذا إلا یتح، تقدیم علاج یتمیز بالاحترافیةالاستشفائیة یجب على هذه الأخیرةالمؤسسة و 

لتمریض افي مجال الطب و الكفاءة طباء على درجة كافیة من التخصص و الأخلال تمتع الممرضین و 

عادیة الحالات الفي ، والتدخل في الوقت المناسب و حیة للمریض صتوفیر رعایة جیدة ومن أجل 

دیسمبر 15تاریخ في نیة لمحكمة النقض الفرنسیة ،وهذا ما ذهبت الیه الغرفة المدوغیر العادیة

1-LAURE Marie-, MOQUET Anger, Droit Hospitaliér, L. G. D. J. 1er édition, Paris,2010,

p 299.

شفیات العامة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم القانون الخاص، تخصص بن دشاش نسیمة، المسؤولیة المدنیة للمست-2

.27، ص 2013عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة اكلي محند أولحاج، البویرة، 
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لإمكانیات اأطباء الذین یتمتعون بالكفاءة و اصة بتوفیرخلمؤسسات الاستشفائیة الاحیث الزمت 1999

1بالتدخل في الحالات اللازمة.اللازمة التي تمكنهم

تجهیزات اللازمة الالتزام بتوفیر ال-ج

لمریض التجهیزات اللازمة لاستقبال ابتقدیم وتوفیرمؤسسة الاستشفائیة الخاصة التلتزم 

والعنایة به و علاجه، تتمحور هذه التجهیزات على الخصوص في توفیر المعدات اللازمة لتقدیم 

الخدمة الفندقیة للمریض، أین یقیم المریض والذي ینبغي أن یكون في غرف مجهزة و خاضعة 

الذي یحدد 1988أكتوبر 22مؤرخ في القرار التلك المنصوص علیها في للمعاییر الفنیة والصحیة،

2المقاییس التقنیة والصحیة للعیادة الخاصة وشروط عملها.

كما تلتزم المؤسسة الاستشفائیة، في إطار تنفیذ عقد الاستشفاء المبرم بینها وبین المریض 

، وكذلك ةبتوفیر الأجهزة والمعدات الطبیة اللازمة لتقدیم العلاج، مثل الأجهزة والمستلزمات الجراحی

الأدویة التي یجب توفیرها لعلاج المریض، والحقن وأجهزة التحلیل والمعدات للتشخیص الأولي من 

خلال اقتنائها واستخدامها في علاج المریض، ویجب على المؤسسة الاستشفائیة الخاصة أن توفر 

3للمریض كافة الوسائل اللازمة التي تتطلبها حالته الصحیة.

يفرع الثانال

والمریضزامات المتبادلة بین الطبیب الالت

ندرس في هذا الفرع تبیان التزامات الطبیب تجاه المریض(أولا)، ثم التزامات المریض تجاه 

.الطبیب(ثانیا)

.60زواوي لیاس، زاوش هشام، مرجع سابق، ص-1

دد المقاییس التقنیة والصحیة للعیادات الخاصة یح1988أكتوبر 22الموفق ل 1409ربیع الأول 11قرار مؤرخ في -2

.20، ص 1988نوفمبر 02المؤرخة 44وشروط عملها، ج، ر. عدد 

زروقي خدیجة، المسؤولیة المدنیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة في التشریع الجزائري مقارن، أطروحة لنیل شهادة -3

، الجزائر، 2لأعمال المقارن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران الدكتوراه في العلوم في القانون الخاص، قسم قانون ا

.101، ص 2018-2019
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التزام الطبیب تجاه المریض:أولا

تقتضي قواعد مهنة الطب وقوانینها أن الطبیب یلتزم ببذل عنایة، وهو الالتزام الأصلي ومتى 

بذل الطبیب القدر الكافي من العنایة المطلوبة منه تبرء ذمته ولو لم یحقق شفاء المریض، ویتم تحدید 

درجة العنایة في قیام الطبیب بكل الالتزامات القانونیة، ومن بین هذه الالتزامات:

لتزام بحفظ السر المهني:الا -أ

یعتبر السر المهني في المجال الطبي من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها العمل الطبي، 

فهو شرط ضروري في العلاقات الإنسانیة التي تربط الطبیب بالمریض، والالتزام بالمحافظة على 

یة ، یفرضه القانون والأخلاقیات المهنالسر المهني من أقدم القواعد المعمول بها في المیدان الطبي

على كل من یمارس المهنة.

یفرض الالتزام بالسریة على عدم افشاء المعلومات المتعلقة بالأشخاص لأسباب تمس 

الشخص او شخصیته، فالسر المهني هو الامتناع على افشاء اسرار المریض التي تحصلوا علیها 

1.اثناء ممارسة وظائفهم

ىبهذا الواجب أمر مفروغ منه وبموجب نصوص قانونیة متفرقة أكدت كلها علفالتزام الطبیب

أن كل من ینتمي إلى سلك الطب، ملزم بالحفاظ على خصوصیة الأفراد ومصالحهم وهذا یؤدي حتما 

بالتبعیة إلى المحافظة على كیان المجتمع، وهذا حتى لا یعطي فرصة للطبیب لإستغلال العلاقة 

بینه وبین المریض لإفشاء أسراره. التعاقدیة الناشئة

المتضمن اخلاقیات مهنة الطب هذا 92/276الجزائري في المرسوم التنفیذي المشرع نص

لدى كل طبیب او جراح اسنان ان یحتفظ بالسر طیشتر على:" التي تنص 36الالتزام في المادة 

2."ف ذلكالمهني المفروض لصالح الطبیب والمجموعة الا نص القانون على خلا

.247، ص1998قرام ابتسام، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري، قصر الكتاب، الجزائر، -1

المؤرخ 52یتضمن أخلاقیات مهنة الطب، ج.ر.ج.ج، عدد 06/07/1992المؤرخ في 92/276مرسوم تنفیذي رقم -2

.1421، ص08/07/1992في 
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یجب بفالطبیالضرر، بحدوث وبمعنى ان المشرع الجزائري هنا لم یربط وجوب حفظ السر

له المریض ذنعلیه الحفاظ على المعلومات التي یكشفها له المریض فلا یمكن الافشاء بها إلا إذا أ

یر مهمة.غسواء كانت مهمة او 

المریض:بإعلام الالتزام -ب

التزام الطبیب بإعلام المریض یعبر عن واجب قانوني خاص یقع على عاتق الطبیب المشرف 

على العمل الطبي، بضرورة إحاطة المریض علما بكل المعلومات الأساسیة المتصلة بنوعیة التدخل 

الطبي، وطبیعة العلاج المراد إخضاعه له، ومخاطر العمل الطبي المتوقعة طبقا لقواعد وأصول 

ة وبناءا على المعطیات العلمیة الطبیة القائمة، كما یجب على الطبیب المعالج أن ینبه المریض المهن

إلى الأحوال التي سؤول إلیها في حالة تفاقم مرضه أو عند رفضه العلاج. 

ویقع على عاتق الطبیب التابع للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة، الالتزام بإعلام المریض بكل 

لق بصحته، أین یجب أن یتلقى كل المعلومات الكافیة والواضحة عن تشخیص صغیرة وكبیرة تتع

حالته والعلاج الذي سیأخذه وكذا عن تطور حالته المرضیة.     

وكذلك ،قد یتعرض لهاالطبیب ملزم بإعلام المریض عن حالته الصحیة والمخاطر التيف

كن هناك حالات تتطلب من الطبیب بكل المعلومات الكافیة عن حالته والعلاج الذي سیأخذه، ول

لذا الته، حبإبلاغ أسرة المریض عن حالته لأنه قد تؤدي المریض الى احساسه بالخوف والقلق عن

1ك.وفق المریض على ذلإذاعم النفسي والمعنوي ولكن الا دقدمون له اللكي یاخطار اسرته یجب

":43في المادة 276-92نص المشرع الجزائري على هذا الالتزام في المرسوم التنفیذي 

یجب على الطبیب او جراح الاسنان أن یجتهد لإفادة مریضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن 

.2"يأسباب كل عمل طب

بمعنى انه یجب على الطبیب ان یخطر المریض بكل المعلومات التي تخص حالته وعلى 

بیب ان یتمیز بالصدق والوضوح مع المریض. الط

.65زواوي لیاس، زاوش هشام، مرجع سابق، ص-1

.1421، المرجع السابق، ص276-92من المرسوم التنفیذي 43المادة -2
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:الالتزام بالتشخیص-ج

اول عمل الذي یقوم به الطبیب هو الفحص الذي یتمثل بفحص الحالات الطبیة للمریض 

وذلك بمراقبة العلامات التي تظهر على المریض، وقد یستغل الطبیب بعض من الأجهزة البسیطة 

دقة مثل: التحالیل الطبیة والأشعة وهو ما یعد مرحلة في الفحص، وقد یلجأ الى فحوصات أكثر 

1.التشخیص، ویجب ان تكون معلومات متطابقة لمعطیات العلمیة الحدیثة

ولكن في بعض الحالات یكون الخطأ في التشخیص بسبب خطأ في الفحوصات أو نقص 

لسلیمة لألات االمعلومات الطبیة، أو أن یتم ذلك بشكل سطحي وسریع، وعلى الطبیب أن یستخدم ا

التي لا تسبب ضرر. 

" یجب ان تتوفر للطبیب أو جراح الأسنان في :.جط.أ.من م14في المادة هذا ما ورد 

المكان الذي یمارس فیه مهنته تجهیزات ملائمة ووسائل تقنیة كافیة لأداء هذه المهمة ولا ینبغي 

ي ظروف من شأنها أن تضر للطبیب أو جراح الأسنان بأي حال من الأحوال أن یمارس مهنته ف

بنوعیة العلاج أو الأعمال الطبیة" 

الطبیب ملزم ببذل عنایته نحو المریض، فالخطأ في التشخیص ینجم فیه سلوك سيء هنا 

ویعد الطبیب مخطأ إذا أهمل في رجوعه إلى الوسائل الخاصة والتي تقضي بها الأصول العلمیة 

2للطب.

:بالرقابةلتزامالا -د

لیس ملزما بالعملیات الجراحیة فقط بل یمتد التزامه إلى عنایة المریض وهذا لتفادي الطبیب

أي عواقب التي تترتب عن العملیة، وحتى یستطیع الخروج من الغیبوبة ویستعید وعیه من جدید ولا 

عن الخطأ في التشخیص الطبي، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص علوم قانونیة، حادي شفیق، المسؤولیة المدنیة -1

.13فرع قانون وصحة، جامعة جیلالي لیابس، ص

.116بن سوسي خیرة، المرجع السابق، ص-2
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یصل ذلك على حد ضمان شفاء المریض ونجاح العملیة بل الاستمرار والرعایة وبذل عنایة في 

1ذلك.

المشرع الجزائري لم ینص على الرقابة العلاجیة كعنصر أو كمرحلة من مراحل التدخل إلا 

التكلیف یة یه من ناحفالمشرع الجزائري أشار إلفي الاستشفاء داخل المؤسسات أو المصحات العقلیة،

" ممارسته الطب أو:ج تحت عنوان.ط.أ.موالتي لم یحاول القیام بها الطبیب المعالج وذلك في

01ج، كما أكد في المادة .ط.أ.من م94إلى 90في المواد من 2جراحة الأسنان تحت المراقبة "

على مهام الطبیب المكلف بالرقابة بوجوب فحص المریض بصفته طبیبا مراقبا، كما نجد في المواد 

3المتضمن حمایة الصحة وترقیاتها.05-85من قانون 144إلى 39

الالتزام برضا المریض:-ه

من المبادئ الراسخة في مجال العمل الطبي التقلیدي ضرورة الحصول على موافقة المریض 

لبدأ العلاج على جسده، وبما أن العقد الطبي أو الإستشفائي هو عقد ملزم للجانبین، فإنه ینشأ 

مریض لالتزامات مقابلة الكل من الطرفین المتعاقدین، ویقوم على الثقة المتبادلة بین الطرفین، فرضا ا

یعد من أهم الشروط التي تتیح للطبیب مباشرة أعماله الطبیة على جسد المریض ویكون التزام الطبیب 

هنا ببذل العنایة.

:" یقدم العلاج من ق.ح.ص.ت على أنه154وهذا ما أكدته نص الفقرة الأولى من المادة 

ه ، فأي طبیب لا یمكنك"الطبي بموافقة المریض أو من یخولهم القانون إعطاء موافقتهم على ذل

فرض علاجه على المریض یعارض ذلك، وتخرج من نطاق هذا الإلتزام ما یتعلق بحالة الضرورة 

.4التي تقتضي إنقاض حیاة الشخص الذي یكون في وضع لا یسمح له بالتعبیر عن رضاه

.14حراث فیروز، شراك أسماء، المرجع السابق، ص-1

لحبق عبد االله، التزامات الطبیب من خلال تدخلاته الطبیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، في القانون الطبي، قسم -2

.42، ص2016-2015الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،

لتخصص ل شهادة الماجستیر، الفرع حقوق، اسنوسي صافیة، الخطأ الطبي في التشریع والإشتهاد القضائي، مذكرة لنی-3

.49، ص2006القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،

.16حراث فیروز، شراك أسماء، المرجع السابق، ص -4
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التزام الطبیب بالحصول على رضا المریض شرط قانوني للممارسة مهنة الطب، نص علیه 

:" یخضع كل من مدونة أخلاقیات الطب التي تقضي بما یلي44لمشرع الجزائري في نص المادة ا

عمل طبي، یكون فیه خطر جدي على المریض، لموافقة حرة ومتبصرة أو لموافقة الأشخاص 

المخولین منه أو من القانون..."

الالتزام بعدم ترك المریض:-و

الذي یعمل في جهة حكومیة أو مستشفى عام لا یحق للطبیب1من م.أ.ط46طبقا للمادة 

أن یرفض علاج أحد المرضى الذین ینبغي علاجهم وینطبق نفس الحكم على الطبیب أو المستشفى 

الخاص الذي یتعاقد مع مؤسسة أو رب عمل معین على علاج العاملین، إن رفض العلاج من قبل 

بل سیحاسب أیضا في حالة التأخر فيالطبیب لا یثیر مساءلة الطبیب عن الإمتناع عن العلاج، 

الحضور أو التدخل في أنقاض المریض، أو توقف الطبیب عن مساعدة الشخص في حالة خطیرة 

یشكل جریمة عدم تقدیم المساعدة في حالة الخطر.

.2مع ذلك یعفى الطبیب من المسؤولیة إذا حالت ظروف قاهرة دون تلبیة دعوة المریض

طبیبالمریض تجاه الالتزامات:یاثان

إن المریض المستفید من العلاج فإنه بموجب العقد بینه وبین الطبیب یلتزم بدفع مستحقات 

).حالته الصحیة (ثانیاالعلاج(أولا)، وإعلام طبیبه بكل ما یخص

:دفع مقابل العلاج-أ

نقود أو مدونة أخلاقیة الطب، نعلم بأن مقابل العلاج هو 57عند العودة إلى نص المادة 

بسعر ویقصد"...یمنع كل تحایل أو في تحدید السعر أو إشارة غیر صحیحة ..." مال بالمعنى العام

3المال.

سلوك المستقیم " ینبغي أن یتقید الطبیب أو جراح الأسنان على الدوام بالمن م.أ.ط على أنه: 46تنص المادة -1

وحسن الرعایة، وأن یحترم كرامة المریض".
.58سنوسي صافیة، المرجع السابق، ص-2

.11بن سوسي خیرة، مرجع سابق، ص -3
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والمریض ملزم بتنفیذ التزامه المتمثل في دفع مقابل العلاج وهذا وفق لمقتضیات العقد، وهذا 

یجب تنفیذ العقد طبقا لما ":من القانون المدني التي تنص على أنه1\107ما ذهبت إلیه المادة 

اشتمل علیه بحسن نیة" 

بمعنى إلزام الطبیب بالعلاج فالمریض ملزم بأداء المقابل أي الأتعاب التي تقابل الجهد 

مریض جر المستحق كما سماه البعض ولهذا الالفكري الذي یبذله الطبیب من أجل تنفیذ التزامه أو الأ

التزامه أي سواء تحقق القصد منه او لم یتحقق فهنا یجدر یجب بأداء هذا المقابل متى نفذ الطبیب

الإشارة إلى انه لا یقع على حال فسخ العقد الطبي من قبله ، إذ یرى الأستاذ السنهوري أن العقد 

الطبي یقوم على الثقة الشخصیة و إن إجبار المریض على تعویض الطبیب عما كان یستطیع كسبه 

1خطیرا لحریته في الرجوع في العقد متى قامت أسباب جدیة لذلك.لو أنه اتم العلاج یعد تقییدا

:إعلام الطبیب-ب

المریض ملزم بإعلام الطبیب عن حالته الصحیة بشكل واضح ومفصل فالطبیب لا یمكن 

ان یباشر في تشخیص حالة المریض والاستمرار به دون تعاون المریض. 

، لذلك على المریض أن یطلع 2أصح وأدقفالمریض یساعد الطبیب بتقدیم المعلومات بشكل 

عضها لبكتمدون الكذب والتبدیل أو الصحیةالطبیب المعالج على معلومات صحیحة عن حالته 

انسجاما مع الثقة القائمة بین الطبیب و مریضه، والتي یدلي بها المریض.

اء من لحیفي حالة كتمان أو كذب المریض حول حالته المرضیة، وذلك لعدة أسباب منها: او 

فإذا طرئ مشكل صحي على من ق.م،127و هذا ما جاءت علیه المادة بها أمام الطبیبالإدلاء

3.هالطبیب ینفي المسؤولیة عنالمریض وهذا بسبب تقدیمه لمعلومات خاطئة حول صحته، فهنا

بلولي أعراب، الطبیعة القانونیة للعقد الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق -1

.47، ص2013اكلي محند، البویرة، والعلوم السیاسیة، جامعة 

2-LELEU Yves, Henri, Genicot Gilles, op, cit, p56.

.67زواوي لیاس، زاوش هشام، المرجع السابق، ص-3
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المطلب الثاني

التكییف القانوني للمسؤولیة المدنیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة

، وتعتبر عملیة تحدید الطبیعة 1یز الالتزام بانه واجب قانوني یقع على عاتق المدین بهیتم

القانونیة للالتزام القانوني للمؤسسة الخاصة امر في غایة الأهمیة وذلك لضبط الأسس التي یمكن 

ي هالاعتماد علیها لترتیب المسؤولیة القانونیة لها، وعبء الاثبات یختلف بحسب نوع المسؤولیة ف

تنشأ نتیجة العلاقة التعاقدیة بین العیادة والمریض وكذا الطبیب، وتخضع في أحكامها للنصوص 

القانون المدني، فقد یكون التزامها ببذل عنایة (الفرع الأول)، او تحقیق نتیجة (الفرع الثاني).

الفرع الأول

التزام ببذل عنایة

قانونیة أن القواعد الوبوجه عامإن التزام إدارة المستشفى من حیث الأصل التزام ببذل عنایة، 

تعاقدیة، غیرأم والمریض تعاقدیةالطبیة سواء كانت العلاقة بین الطبیب والقواعد المهنالمدنیة 

فقط بحیث تبرأ هو التزام بالعنایة2شفاء المریض حیث أن الشفاء بید االله وحده فإنها لا تفرض على 

ع یبذل جهودا صادقة یقضه تتفق موعلیه أنذمته بمجرد أن یبذل العنایة المطلوبة من الطبیب 

مارسة العمل موالمعاصرة وقتصول العلمیة المستقرة الظروف التي یوجد بها المریض ومتفقة مع الأ

الطبي.

في الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من ":من قانون المدني المصري211قد نصت المادة 

المدین هو أن یحافظ على الشيء أو أن یقوم بإدارتها أن یتوخى الحیطة، في تنفیذ التزامه فإن 

المدین یكون قد وفى الالتزام إذا بذل في تنفیذه من العنایة كل ما یبذله الشخص العادي ولو لم 

3."المقصودالغرض یتحقق 

.27بن دشاش نسیمة، المرجع السابق، ص-1

مي، دار الإسلاأنس محمد عبد الغفار، التزامات الطبیب تجاه المریض، دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والفقه -2

.25الكتب القانونیة، مصر، د س ن، ص

53، ص.1983أنور سلطان، أحكام الالتزام، دار النهضة العربیة،-3
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یار محدد وهو الرجل العادي فلا شك أن مصدر هذا الالتزام قضائي الالتزام بعنایة له مع

وهو القرار الشهیر المعروف "بقرار مارسي " وان الطبیب واجبه نحو المریض هو بذل جهود صادقة 

من 15المادة علیه تنصام، وهذا 1یقضه متقنة في غیر الظروف الاستثنائیة مع الأصول الثابتة

" من حق الطبیب أو جراح الأسنان من واجبه أن یعتني :حیث نصت علىمدونة أخلاقیات الطب 

، و أكد إجماع الفقه على أن أصل التزام الطبیب في مواجهته المریض بمعلوماته الطبیة ویحسنها"

التزاما عاما بالحرص و العنایة أن لا یلتزم الطبیب بشفاء المریض و إنما یبذل عنایته و حرصه، 

2ر احتمالي غیر مؤكد.لأن شفاء المریض أم

إن مضمون الالتزام بتوفیر الرعایة الكافیة في المؤسسات الاستشفائیة الخاصة هو توفیر 

الرعایة الكافیة للمریض، ویصل مدى هذا الالتزام إلى إلتزام الطبیب العامل في المؤسسة الاستشفائیة 

مارسة الالتزام بمجرد مالخاصة بعدم التسبب في إي ضرر للمریض، بحیث یتم تبرئته من هذا 

الرعایة اللازمة ووفقا للمبادئ العلمیة والتقنیة لمهنة الطب حتى لو لم یمتثل المریض للشفاء.  

المشرع الجزائري لم ینص على الالتزام ببذل عنایة في التشریع الصحي ،و لكن بالرجوع إلى 

محافظة على صحة المریض و تأكد أن التزام الطبیب هو ال172/1القانون المدني نجد المادة 

:"یليج حیث نصت على ما .ط.أ.من م45حیاته، وقد كرس هذا الالتزام ضمنیا في نص المادة

لأسنان بمجرد موافقته على العلاج بضمان تقدیم العلاج لمرضاه یتسم االطبیب أو جراحا میلتز 

عند الضرورة بالزملاء بالإخلاص و التفاني و المطابقة لمعطیات العلم الحدیثة و الاستعانة 

53-4322، أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد كرس هذا الالتزام في المادة المختصین و المؤهلین"

3.ط .أ.من م32-4127من الأخلاقیات الطبیة ،والمادة 

قیرع محمد، التعویض عن الضرر الجسماني للخطأ الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، -1

.88، ص2014/2015كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

.41، ص2008، 1أحمد حسین الحیارى، المسؤولیة المدنیة للطبیب، دار الثقافة، ط-2

.19حراث فیروز، شراك أسماء، المرجع السابق، ص-3
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بتاریخ 297062أشارت المحكمة العلیا إلى هذا الإلتزام من خلال القضیة رقم 

ن الطبیب ملزم ببذل عنایة، ومن أجل إعتبار أن الطبیب لم ینفذ هذا ، حیث أقرت أ24/06/2003

.1الإلتزام ویجب إثبات ذلك بموجب خبرة محررة من طرف خبیر في نفس المجال

الفرع الثاني

تیجةبتحقیق نالتزام

إذا كانت القاعدة العامة هي التزام الطبیب ببذل عنایة إلا أنه في حالات استثنائیة یقع على 

لامةبتحقیق نتیجة تتمثل في سعاتق المستشفى الخاص ممثلا بأطبائها التزاما محددا هو التزام

2المریض.

یقصد بالالتزام بتحقیق نتیجة أن الملتزم مجبر بتحقیق غایة معینة فإذا لم تتحقق هذه النتیجة 

حقق ما یكفي عدم توفي هذه الحالة لا حاجة لإثبات خطئه و إن،أعتبر الملتزم قد أخل بالالتزام

النتیجة لیعتبر مخطأ و لكن هناك بعض الأعمال الطبیة التي تأدي إلى نتائج أكیدة لا احتمال فیها 

فإن التزام الطبیب الذي یقوم بها هو التزام بتحقیق نتیجة ، وینحصر الالتزام بتحقیق نتیجة هو تحقیق 

دم ني شفاء المریض وإنما أن یلتزم بعالطبیب للهدف الذي من أجله باشر عمله الطبي و هذا لا یع

تعرضه لأي أذى جراء ما یستعمله من أدوات أو أجهزة طبیة ، إلا أن هناك بعض الالتزامات التي 

التحالیل –م نقل الد–الأجهزة الطبیة –حقیق نتیجة نذكر منها :استعمال الأدوات تیوجب على الطبیب 

التركیبات –المواد الصیدلانیة –3لیة زرع الأعضاءالتلقیح و عم–الطبیة و التركیبات الصناعیة 

و الأسنان الصناعیة. 

، منشور بالمجلة 2003-06-24بتاریخ 297062قرار المحكمة العلیا، الصادر عن الغرفة الجنائیة، ملف رقم -1

بعدها.وما 337، ص2003-2القضائیة عدد 

محمد رشید دواغرة، المسؤولیة المدنیة للمستشفیات الخاصة عن أخطاء الطبیب ومساعدیه، دراسة مقارنة، دار النشر -2

.51، ص2017، 1والتوزیع، عمان الأردن، ط

، كلیة عیةمجلة العلوم القانونیة والشر ، "طبیعة التزام الطبیب طبقا للقانون المدني اللیبي والفرنسي"،ناجیةالعطراق-3

.200القانون، جامعة الزاویة، ص
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الالتزام بتحقیق نتیجة مؤداه أن المؤسسة الاستشفائیة الخاصة ممثلة في أطبائها تكون ملزم 

بتحقیق نتیجة التي من أجلها قصد المریض الطبیب وإلا أعتبر هذا الأخیر مخلا لالتزامه بمجرد 

أو الغایة المرغوب الوصول إلیه دون الحاجة إلى إثبات الخطأ، على أساس أن عدم تحقق الهدف

1الطبیب یقوم بالعمل الطبي بسیط ومتمكن منه وبوسائل متطورة.

لیها بین عإعمالا بالقواعد العامة الالتزام بتحقیق نتیجة محله هو الوصول إلى نتیجة المتفق 

.مسؤولیة الملتزم بمجرد تخلفه عن تحقیق هذه النتیجةدائن والمدین وفي حالة عدم تحققها تقوم ال

، 2ج.م.ق176ن له نفي هذه المسؤولیة إلا بإثبات السبب الأجنبي وفقا للمادة ملا یك

4م..م.ق215والمادة 3ف .م.ق1147تقابلها المادة 

لیس التزام الطبیب یكون ببذل عنایة و أنقضاءا و نستخلص مما سبق أن الرأي المستقر فقها 

تحقق غایة من حیث المبدأ، إلا أن العنایة المطلوبة منه یجب أن تتصف بالیقظة والجهود الصادقة 

المتفقة مع الأصول العلمیة المستقرة والحالیة، كما یتشدد هذا الرأي مع جراحي الأسنان یخرج هذا 

5لطبیب بتحقیق نتیجة معینة.المبدأ في بعض الحالات یكون فیها التزام ا

.20حراث فیروز، شراك أسماء، المرجع السابق، ص-1

:" إذا استحالة على المدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیه بتعویض الضرر الناجم ق م ج تنص على أن176المادة -2

ب لا ید له فیه، ویكون الحكم كذلك أذا تأخر المدینعن عدم تنفیذ التزامه، مالم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سب

عن تنفیذ التزامه."
3- Art 1147, du Code civil français stipule que: «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu,

au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation,

soit à raison du retard dant l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que

l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il

n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.»
على المدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیه بتعویض لعدم إذا استحالة من القانون م.م تنص على أن" 115المادة -4

الوفاء بالتزامه، مالم یثبت أن استحالة التنفیذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا ید له فیه، ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین 

في تنفیذ التزامه."
اجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة محمد موسي دودین، مسؤولیة الطبیب المدنیة عن أعماله المهنیة، رسالة م-5

.87، ص2006بیرزیت، فلسطین، 
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المبحث الثاني

حدود المسؤولیة المدنیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة

عند التطرق لأحكام المسؤولیة المدنیة العقدیة أو التقصیریة أنها تقوم على ثلاث أركان 

إلا أنه لم ،1والمسؤولیة الطبیة لیست في هذا التقسیموالعلاقة السببیة،جوهریة هي الخطأ، الضرر

نظرا لكونو التشریع الجزائري بنصوص خاصة، والأطباء فيتنظم المسؤولیة المدنیة للعیادة الصحیة 

فهي تخضع للقواعد العامة عام،مسؤولیة الطبیب صورة من صور المسؤولیة المدنیة بوجه 

في(المطلب ، أمانتناول المسؤولیة العقدیة)المطلب الأول(المدني ففي المنصوص علیها في القانون 

.المسؤولیة التقصیریةالثاني)

المطلب الأول

المسؤولیة العقدیة

اقدیة، لأن التعتأجمع أغلبیة الفقه أن المسؤولیة العقدیة هي الجزاء الذي یترتب بإخلال الالتزاما

مسؤولیة لالعقد یعود لشریعة المتعاقدین، فإنه من الواجب احترام مضمونه وعدم الإخلال به ویجب تحمیل ا

للطرف الذي أقدم على الإخلال بشروط العقد ویترتب علیه التعویض، بسبب عدم الوفاء أو التأخر بالوفاء 

بالالتزام، وهذا هو ما یصطلح علیه الخطأ العقدي، ویستوي في ذلك أن یكون عدم قیام المدین بالالتزام 

2ناشئا من عمده أو إهماله.

:" كل فعل أیا كان مرتكبه الشخص بخطئه یسبب ضرر من ق.م.ج على أن124نصت المادة 

للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض."

عبد المجید خطوي، المسؤولیة المدنیة عن نقل الدم، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الطبي، كلیة الحقوق -1

.93، ص2012-2011والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.287ري، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقه والقضاء، دون بلد النشر، دون سنة النشر، صعز الدین الدیناصو -2
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المتضمن مدونة أخلاقیات الطب على 92/276من المرسوم التنفیذي رقم 17وكذا نصت المادة 

و" یجب أن یتمتع الطبیب أو جراح السنان عن تعویض المریض بخطر لا مبرر له خلال فحوصه أأنه

1علاجه."

الالتزامات المهنیة التي ترتب المسؤولیة الطبیة في غالب الأحیان لا یكون مصدرها القانون بل 

تكون الأعراف والممارسات الطبیة أخلاقیاتها هي التي تملیها وتفرضها على الممارسین المهنیین، مما 

وبین قد الاستشفاء المبرم بینهایدعون إلى القول أن مصدر التزامات المؤسسة الاستشفائیة الخاصة هو ع

المریض والتي یترتب عن الإخلال بها مسؤولیة، هذه الأخیرة مما یدعون إلى تحدید هذه المسؤولیة عن 

2طریق إبراز حدودها وتطبیقها.

الفرع الأول

المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة

تتحقق المسؤولیة العقدیة للمؤسسة الاستشفائیة عن خطئه الشخصي فقط اینیسأل الشخص 

التي یرتبها عقد الاستشفاء من التزام بتنفیذ الخدمات العادیة للمریض التياالخاصة عند إخلالها بالتزاماته

یملیها عقد الفندقة وبالتزام تقدیم العلاج معا و بالأخص تنفیذ التعلیمات الطبي، إلا ان استعانة المؤسسة 

یة بالأطباء والممرضین یجعلها مسؤولة عن أخطائهم بمناسبة تقدیم العلاج، بالتالي إعمال قواعد الاستشفائ

المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر مما یدفعنا إلى دراسة أحكام المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر للمؤسسة 

3الاستشفائیة الخاصة.

، جامعة تلمسان، 29، عدد مجلة القانونهزیل جلول،" المسؤولیة الناجمة عن الأدوات والأجهزة الطبیة الحدیثة"، -1

.102، ص2015

.40زروقي خدیجة، المرجع السابق، ص-2

.41مرجع نفسه، ص-3
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المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیرممفهو أولا: 

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر لكن یمكن استخلاصها 

، التي تتعلق بتعدیل قواعد المسؤولیة العقدیة 1من ق.م.ج 178ضمنیا من نص الفقرة الثانیة من المادة 

، إن كان غشا امهعن الغیر حیث یجوز للمدین أن یشترط عدم مسؤولیته عن خطأ مستخدمیه في تنفید التز 

أو خطأ جسیما و التي من غیر الممكن تطبیقها إلا إذا كانت المسؤولیة المدنیة العقدیة عن فعل الغیر 

، فیقصد بالمسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر مسؤولیة المتعاقد عن فعل 2بمجرد عدم وفاء هذا ألأخیر بالتزامه

الرغم من عدم ثبوت حطئه الشخصي.من استعانة بهم في تنفیذ كل أو جزء من العقد على 

هذا النص یقر وبطریقة غیر مباشرة مبدأ المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر باعتبار أنه یتعلق بتعدیل 

قاعد المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر فلا یتصور تطبیقه إلا إذا كانت مسؤولیة المدین مسؤولیة عقدیة 

، وأنه یجوز للمدین اشتراط عدم مسؤولیته عن أخطاء من 3زامهناتجة عن خطأ من استخدمهم في تنفیذ الت

4استعان بهم في التنفیذ ولا یتحقق ذلك إلا إذا كان هو المسؤول عن أخطائه.

هو أیضا لم ینص صراحة على المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر وإنما تم 5المشرع الفرنسي

المدین عند الاقتضاء، بدفع ل:" یسأى أنمن ق.م.ف التي تنص عل1147استنتاجها من نص المادة 

التعویض عن الضرر الناتج بسبب عدم تنفیذه الالتزام أو التأخیر في التنفیذ، وذلك في جمیع الأحوال 

" وكذلك یجوز الاتفاق على إعفاء المدین من أیة مسؤولیة تترتب على عدم ق.م.ج، تنص على أن:178المادة -1

تنفیذ التزامه التعاقدي، إلى ما ینشأ عن غشه، أو خطأه الجسیم غیر أنه یجوز للمدین أن یشترط إعفائه من المسؤولیة 

اص یستخدمهم في تنفیذ التزامه." الناجمة عن الغش، أو الخطأ الجسیم الذي یقع من أشخ
.254، ص1996أنور سلطان، الموجز في مصادر الالتزام، منشاة المعارف، مصر، -2

.254مرجع نفسه، ص-3

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الثاني، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر -4

.431، ص2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الالتزام، الطبعة الثالثة

1384الفقه الفرنسي لم یفرق بین المسؤولیة عن فعل الغیر في المجال التقصیري عنه، كانت تخضع لأحكام المادة -5

بالمجلة الفصلیة Becquéق.م.ج وظل هذا الحكم ساري إلى غایة صدور مقال عن الفقیه134ق.م.ف تقابلها المادة 

للقانون المدني حیث میز بین المسؤولیة التقصیریة والعقدیة عن فعل الغیر على أن الأشخاص اللذین یسأل الإنسان عنهم 

ق م ف، بینما الأشخاص الذین یسأل عنهم عقدیا جاءوا 1384مسؤولیة تقصیریة مذكورین على سبیل النص في نص المادة 

، 2005ن رایس محمد، نطاق وأحكام المسؤولیة المدنیة للأطباء وإثباتها، دار هومة، عن سبیل المثال لا الحصر. ع

.112ص



القواعد المنظمة لإلتزامات المؤسسات الاستشفائیة الخاصةالفصل الأول

28

التي لا یستطیع فیها أن یثبت أن عدم التنفیذ قد نشأ عن سبب أجنبي لا ید له فیه، ولا یوجد سوء نیة 

1".من جانبه

حیث تنفي المسؤولیة عن المدین في حال وجود قوة قاهرة حالة دون تمكنه من تنفیذ الالتزام، وأن 

كل شخص یستعین به المدین في تنفیذ التزامه یكون هذا الأخیر مسؤولا عنه إذا أخل بالالتزامات التي 

نفیذ الالتزام عتبر اخلاله بتیرتبها العقد، بشرط ألا یكون الشخص المخل بالالتزام اجنبیا عن المدین، والا ا

2.عنهمن قبیل فعل الغیر الذي ینفي المسؤولیة 

ثانیا: شروط تحقق المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر

نحاول بحث شروط قیام المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر، حتى نتمكن من تطبیقها على 

فرها جموعة من الشروط یجب تو مسؤولیة المؤسسات الاستشفائیة الخاصة، وقد اتفق الفقهاء على م

لقیام المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر وهي كالتالي:

وجود عقد صحیح بین المدین المسؤول والدائن المتضرر:-أ

وهذا شرط أساسي لأنه لا یمكن الحدیث عن المسؤولیة العقدیة في غیاب العقد سواء في 

أساسي لتحقق هذه المسؤولیة، فإذا تخلفا أحد ، وطرف العقد شرط 3الفترة السابقة أو بعد انقضائها

طرفي العقد تتحقق المسؤولیة عن فعل الغیر ولیس المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر.

1-Art 1147 c. civil. F, www. Légifrance. Gouve.fr.

علي علي سلمان، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري، المسؤولیة عن فعل الغیر، المسؤولیة -2

.80ص1989، دوان المطبوعات الجامعیة، 2ء، التعویض، طعن فعل الأشیا

من الفقه ما یرى باستحالة قیام المسؤولیة العقدیة في الفترة السابقة لتعاقد أي خلال فترة التفاوض، و أن المسؤولیة -3

تبارها عقد، یمكن اعالملقاة على المدین هي مسؤولیة تقصیریة على أساس عدم وجود عقد في هذه الفترة و أن المفاوضات لا

إلى قیام المسؤولیة العقدیة خلال الفترة السابقة للتعاقد، أما في حین ذهب اتجاه اخر من الفقه لا سیما الأستاذ أهرنج "

خلال الفترة اللاحقة لانتهاء العقد فالمسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر تنقضي بانقضاء المسؤولیة العقدیة و على المتضرر 

لتعویض على أساس المسؤولیة التقصیریة، إلا أن المسؤولیة العقدیة بصفة عامة و المسؤولیة العقدیة عن المطالبة با

ن أسعد عبید عفعل الغیر لا تقوم إلا أثناء تنفیذ الالتزام العقدي فهي لا تقوم في مرحلة تكوین العقد و لا بعد انتهائه".

.375، ص2009، الأردن، 1سة مقارنة، دار الثقافة لنشر والتوزیع، طالجمیلي، الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة درا
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الغیر بالالتزام العقدي:لإخلا -ب

قلنا سابقا إن المدین مسؤول عن أخطاء من استعان بهم في تنفیذ الالتزام العقدي دون اكم

ن جانبه، وعلى الدائن إثبات عدم تنفیذ المدین التزامه سواء كان استعان ارتكاب أي خطأ شخصي م

بالغیر أم لا، فلا بد أن تكون علاقة بین المدین والغیر الذین یستعان بهم في تنفیذ الالتزام فإذا انتفت 

ن عهذه العلاقة تنتفي المسؤولیة عن المدین، باعتبار أن فعل الغیر یعتبر سببا أجنبیا یعفي المدین

، كما أن لطبیعة التزام المدین دور في تحدید إخلال الغیر بالالتزام.1المسؤولیة

تكلیف الغیر بتنفیذ الالتزام:-ج

أن یوكل المدین إلى الغیر تنفیذ الالتزام العقدي أو استعمال حق من المقررة بموجب هو

ي:، إلا أن هذا التكلیف یكون مقید بمجموعة من الشروط هي كالتال2العقد

أن یكون المدین هو الملتزم بتنفیذ الالتزام الذي أوكله للغیر: لا یمكن تصور قیام المسؤولیة -1

العقدیة عن فعل الغیر إذا لم یكن المدین هو الملتزم الأصلي بتنفیذ الإلتزام بالتالي لا یمكنه تكلیف 

منعه من ذلك أو الإلتزام تغیره بتنفیذ إلتزام، هو غیر قادر على تنفیذه بنفسه كما لو كانت طبیعة 

كانت شخصیته محل إعتبار أو أن القانون یمنع ذلك في هذه الحالة تتحقق المسؤولیة التقصیریة 

عن فعل الغیر لا المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر.

ألا یكون الدائن قد أبرأ المدین من التزامه: هذا الشرط لابد من إدراجه ضمن بنود العقد حتى -2

المدین من إعفاء نفسه من المسؤولیة عن الغیر، وقد مكن المشرع المدین إمكانیة إعفاء نفسه یتمكن 

من المسؤولیة عن أخطاء من استعان بهم في تنفیذ العقد وهذا ما نستشفیه من مضمون النص المادة 

من ق.م.ج.178

دائن في تدخل العدم تدخل الدائن في إختیار الغیر الذي كلف بتنفیذ الالتزام: یشترط عدم-3

تحدید الغیر لتنفیذ العقد و إلا أعتبر الدائن مسؤولا إلى جانب المدین في حالة اشتراكه في تحدید 

الغیر على أساس أن تدخل الدائن في الإختیار ینتج عنه قیام علاقة عقدیة بین الدائن و الغیر هذا 

.87، ص1986عبد الرشید مأمون، المسؤولیة العقدیة لفعل الغیر، دار النهضة العربیة، مصر، -1

.47زروقي خدیجة، المرجع السابق، ص -2
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من عدمه لك لصعوبة إثبات تدخل الدائنالقید یعتبر من المشاكل التي تواجه المسؤولیة العقدیة، و لذ

خاصة في مجال المسؤولیة الطبیة مثلا في مجال التدخل الجراحي یصعب إثبات إن كان الطبیب 

قام باختیار طبیب التحدیر أم أنه معینا من قبل إدارة المرفق الصحي.

ح له ام أو السماألا یكون المدین ممنوعا قانونا أو اتفاقا من تكلیف الغیر من تنفیذ الإلتز -4

باستعمال حقه العقدي، ففي حالة مخالفة المدین لهذا القید نكون في إطار المسؤولیة عن العمل 

.1الشخصي

الفرع الثاني

مسؤولیة المؤسسات الاستشفائیة الخاصة عن أعمال الأطباء المتعاقدین معها 

ومساعدیهم 

طباء، سة الاستشفائیة الخاصة بالأاتجاه المرضى تستعین المؤسافي إطار تنفیذ التزاماته

ویتم ذلك من خلال علاقات دائمة في إطار عقد عمل حیث یكون الطبیب تابعا للمؤسسة الخاصة، 

لدى المؤسسة الاستشفائیة الخاصة حیث یرتبط 2من ق. م. ج136وهذا وفقا لأحكام نص المادة 

الاستشفائیة الخاص بعلاقة عمل، والملحقین به من مساعدین وممرضات بالمؤسسة 3الطبیب الدائم 

لیكون الطبیب تابع للمؤسسة الاستشفائیة الخاصة التي یعمل بها.

كما قد یعمل الطبیب في المؤسسة الاستشفائیة الخاصة بصفة مؤقتة للقیام بإجراءات معینة 

كإجراء عملیات تدخل جراحیة، تتحقق هذه الحالة عند لجوء المریض إلى طبیب أخصائي من أجل 

.49-48زروقي خدیجة، المرجع السابق، ص-1

"یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله الضار متى كان ق.م.ج التي تنص على: 136المادة -2

واقعا منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها." 
، 2005، 1رمضان كمال جمال، مسؤولیة الأطباء والجراحین المدنیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، ط-3

.164ص
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جراء عملیة جراحیة، الذي یجریها الطبیب الأخصائي في المؤسسة الاستشفائیة الخاصة التي یباشر إ

، ففي هذه الحالة لا یكون الطبیب تابع للمؤسسة الاستشفائیة الخاصة.1نشاطه الجراحي فیها

في هذه الحالة لا یوجد عقد بین المریض والمؤسسة الاستشفائیة الخاصة، بل یتم العقد بین 

المریض والطبیب المختص خارج نطاق إدارة المؤسسة الاستشفائیة الخاصة، وإذا نتج خطأ عن عمل 

الطبیب فإن هذا الأخیر وحده المسؤول عن هذه الأضرار ولیس المؤسسة الاستشفائیة الخاصة. 

مسؤولیة المؤسسة الاستشفائیة الخاصة عن أعمال الطبیب الأجیر:أولا

العلاقة بین المریض والمؤسسة الاستشفائیة الخاصة تكون بناء على عقد الاستشفاء حیث 

تلتزم هذه الأخیرة بتقدیم جمیع الخدمات للمریض، ففي هذه الحالة لا توجد أي علاقة بین المریض 

هي من تقوم باختیار الطبیب المعالج الذي یعمل لدیها، ویكون والطبیب على أساس أن المؤسسة

هذا الأخیر أجیرا لدیها أي تربطه علاقة عمل بالمؤسسة الاستشفائیة الخاصة ویكون من ضمن 

2الطاقم الفني والإداري لها.

یعتبر الطبیب أجیرا لدى المؤسسة الاستشفائیة الخاصة متى كان مرتبطا بها بموجب عقد 

ل لحسابها الخاص أو یعمل في إطار المراقبة الطبیة، كالطبیب العامل لدى شركة أو یعم3عمل

، أو طبیب 4مؤسسة خاصة، أو بمراكز الوقایة الطبیة أو الأطباء العاملین لدى شركات التأمین

التخدیر أو الطبیب الجراح، حیث یعتبر الطبیب تابعا للمؤسسة الاستشفائیة الخاصة، وأن استقلالیة 

یب المهنیة لا تحول دون قیام رابطة التبعیة بینه وبین هذه الأخیرة.الطب

، دار محمود لنشر والتوزیع، 1أكرم محمود حسن البدو، المسؤولیة المدنیة للمستشفیات الخاصة، دراسة مقارنة، ط-1

.52، ص2003

، منشورات الحلبي 1إبراهیم علي حمادي الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولیة الطبیة، ط-2

.176، ص2007الحقوقیة، لبنان، 

، نقلا عن سمیر عبد السمیع الأردن، مسؤولیة الطبیب الجراح وطبیب التخدیر 67زروقي خدیجة، المرجع السابق، ص-3

.278، ص 2004ومساعدیهم، مدنیا وجنائیا وإداریا، منشأة المعارف، مصر، 

4-CECILE Manaouil. Emilie Traule. Les fluctuations ematière de responsabilité civile du

médecin salarié, Revue Médecine et droit, N° 81, Lexis Nexis, Paris,2006, p15 .
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الأصل أن المؤسسة الاستشفائیة الخاصة لا تكون مسؤولة عن أعمال الطبیب المهنیة على 

أساس ما یتمتع به من استقلالیة في عمله الفني، غیر أن الأمر یختلف عندما یتعلق الأمر بالطبیب 

، وذلك 1المسؤولیة المدنیة للمؤسسة الاستشفائیة الخاصة عن أخطاء هذا الأخیرالأجیر، حیث تقوم 

إعمالا للعقد بینهما، لتكون هذه المسؤولیة عن جمیع الأضرار الناتجة عن أعمال الطبیب الأجیر 

كونها المدین الوحید اتجاه المریض، ولا یكون الطبیب مسؤولا باعتبار أنه قام بتنفیذ ما تعهد به غیره 

2كون المریض أبرم العقد مع المؤسسة الاستشفائیة الخاصة ولیس مع الطبیب.

أقر القضاء الفرنسي أن مسؤولیة المؤسسة الاستشفائیة الخاصة لا تقوم على خطأ الطبیب 

،ضد المؤسسة الاستشفائیة الخاصة للمطالبة بالتعویض على أساس إخلالها بالتزاماتها التعاقدیة

سة الاستشفائیة للطبیب الأجیر یشترط أن یكون مكلفا قانونا أو اتفاقا بالعمل لقیام مسؤولیة المؤس

الطبي على مستوى المؤسسة الاستشفائیة الخاصة، وأن الطبیب یقوم بتنفیذ العقد الطبي المبرم بین 

المؤسسة والمریض حیث یعتبر ممثلا لها على اعتبار أنها شخص معنوي فتسأل عن أخطائه وأخطاء 

3أثناء تنفیذ العقد.مساعدیه 

فإذا ثبت أن المؤسسة الاستشفائیة لم تكلف الطبیب الأجیر بعلاج المریض وأنه قام بالتدخل 

من تلقاء نفسه، ففي هذه الحالة تقوم المسؤولیة التقصیریة للمؤسسة على أساس خطئها الشخصي 

تدخل یة إلا بإثبات أنعن عدم الاحتیاط في منع الطبیب من التدخل، ولا یمكنها نفي هذه المسؤول

باعتبار أن 4الطبیب یعتبر بمثابة قوة قاهرة أو حدث مفاجئ خاصة إذا كان هذا التدخل یمكن توقعه

المدین بالمسؤولیة العقدیة یلتزم بتعویض الضرر المتوقع وقت إبرام العقد مالم یعتبر ذلك غشا أو 

خطأ جسیما.

1- Cass. Civil.1er ,26 mai 1999. Bull n° 175, cité par Domitille Duval-Amould, conseiller

référendaire à la cour de cassation. www.Courdecassation.Fr.

2- Cass. Civ.1er, 04 juin 1991. Bull n° 185, Cité par Domitille Duval-Amould.

أحمد حسن عباس الحیاري، المسؤولیة المدنیة للطبیب في ضوء النظام القانوني الأردني و النظام القانوني الجزائري، -3

.74، ص2005دار الثقافة لنشر و التوزیع، الأردن،

.125ق، صابمحمد حسن منصور، المرجع الس-4



القواعد المنظمة لإلتزامات المؤسسات الاستشفائیة الخاصةالفصل الأول

33

ي المجال التقصیري، وذلك متى ترتب عن من جهة أخرى تقوم المسؤولیة للطبیب الأجیر ف

أعماله خطأ ناتج عن تجاوزه حدود المهمة الموكلة له من قبل المؤسسة الاستشفائیة الخاصة، وهنا 

یكون لهذه الأخیرة ووفقا للقواعد العامة حق الرجوع بما دفعته من تعویض نتیجة الخطأ الشخصي 

لالتزام باقتسام التعویض في حالة الخطأ ، وا1للطبیب الأجیر الذي ترتب علیه ضرر للمریض

المشترك.

المؤسسة الاستشفائیة الخاصة عن أعمال الطبیب الحر ةثانیا: مسؤولی

یلجأ المریض إلى المؤسسة الاستشفائیة الخاصة بتوجیه من الطبیب الأخصائي المعالج له 

ع خر استشفائي یبرم میؤدي إلى إبرام عقدین، الأول عقد طبي یبرم مع الطبیب العالج له والأ

المؤسسة الاستشفائیة الخاصة التي تلتزم من خلاله الرعایة الطبیة والخدمات خلال فترة إقامة المریض 

، حیث تلتزم بالتأكد من صلاحیة الأجهزة الطبیة، قبل التدخل الجراحي وتوفیر الطاقم الطبي 2لدیها

وكذا توفیر الدواء للمریض.

ي لا تربطه بالمؤسسة الاستشفائیة الخاصة علاقة تنظیمیة إنما الطبیب الحر هو الطبیب الذ

یعمل فیها من أجل القیام بإجراءات معینة، كقیام الطبیب بعملیة جراحیة لمریضه في مؤسسة خاصة 

، إذا ارتكب الطبیب 3یتعامل معها حیث لا تربطه بالمؤسسة الاستشفائیة الخاصة أي علاقة تبعیة

یته وحده دون المؤسسة الاستشفائیة الخاصة التي ینحصر التزامها في الأخصائي خطأ تقوم مسؤول

تقدیم الرعایة للمریض المقیم لدیها طالما أن الخطأ المرتكب یكون نتیجة إخلال بالتزام یملیه العقد 

4الذي أبرمه مع المریض.

ما لاتجه القضاء الفرنسي إلى اعتبار الطبیب الحر مسؤول عن كل رعایة مقدمة للمریض طا

أن هذه الرعایة تستدعها الصحیة للمریض، وقضى بمسؤولیة الطبیب الجراح نتیجة إهمال الممرض.

:" للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة إرتكابه خطأ جسیما."ج، تنص على.م.ق137المادة -1
.261، ص2004طلال العجاج، المسؤولیة المدنیة للطبیب، دراسة فقهیة مقارنة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان،-2

، یةمجلة جامعة النجاح للأبحاث والعلوم الإنسانهلیل منیر، "مسؤولیة المستشفى الناشئة الخطأ الطبیب غیر الموظف"، -3

.790، ص2011)، الأردن، 3(35مجلد رقم

4-Civ. 1er, 13 mars 2001. Bull. n°72.
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القضاء الفرنسي فرق بین الأعمال الطبیة التي یتحمل مسؤولیتها الطبیب وبین أعمال الرعایة 

ه الطبیب بالتي تتحملها المؤسسة الاستشفائیة الخاصة، التي تعتبر مكملة للتدخل الجراحي الذي قام

، وسقوط المریض من السریر وإصابته 1وهذا ما أقره القضاء عن عدم تعقیم المواد والأدوات المستعملة

والقابلات، على أساس أن الرعایة التي تلتزم بها المؤسسة الاستشفائیة الخاصة، 2بالعدوى الاستشفائیة

ي ومون بأعمال الرعایة العادیة التوأن الأشخاص العاملین لدیها لا تربطهم أي علاقة مباشرة بل یق

3تقدم لأي مریض في المؤسسة الاستشفائیة.

المطلب الثاني

المسؤولیة التقصیریة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة 

تعرف المسؤولیة التقصیریة بأنها الجزاء المترتب على الإخلال بواجب الحیطة والتبصر وعدم 

كل فعل یرتكبه الشخص بخطئه، نأ"من ق.م.ج على: 124الإضرار بالغیر، وهذا ما نصت علیه 

یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض."4ویسبب ضررا للغیر

إطار المسؤولیة المدنیة للطبیب نشأت تقصیریة المسؤولیة الطبیة هي أول ما نشأت في 

نتیجة تقصیر وإهمال ولا مبالات من طرف الطبیب، ومنه فقیام مسؤولیة الطبیب في المستشفیات 

يالخاصة على أساس العقد لیس مطلقا بل هناك بعض الاستثناءات والحالات (الفرع الأول) الت

ا جدیدا لعقد، لتأخذ المسؤولیة الطبیة بذلك توجیهیسأل علیها الطبیب عنها مسؤولیة تقصیریة رغم ا

الفرع الثاني).(

1- Civ. 1er , 07-11-2000,Bull. n°279.

2- Civ. 12, 02 juin 1976, Bull. n°139.

.237عبد الرشید مأمون، المرجع السابق، ص-3

بلقاسمي نور الدین، بحث حول المسؤولیة المدنیة لطبیب، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، -4

.87ص
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الفرع الأول

الحالات التطبیقیة للمسؤولیة التقصیریة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة

هي تلك الحالات التي لا یكون فیها الفعل الضار الذي یدعیه المضرور ناتجا عن علاقة 

عقدیة قائمة بین الطبیب والمریض.

أولا: حالات المسؤولیة التقصیریة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة 

حالة وجود عقد من انتفائه: یسلم القضاء الفرنسي بان مسؤولیة الطبیب عقدیة إذا ما كانت _1

ظروف الحال تشیر الى قیام عقد بین طبیب ومریضه وتنشا المسؤولیة عند وقوع ضرر نتیجة الالتزام 

دیة تكون عقالعقدي اما إذا كانت الدلائل تبنى عن انعدام مثل هذه الرابطة العقدیة فان المسؤولیة ال

تقصیریة، كتدخل الطبیب من تلقاء نفسه كإنقاذ جریح على طریق او غریق فقد الوعي، او كالحالات 

التي یتم فیها العلاج بناء على اتفاق سابق من جهة معینة والطبیب وكذلك كان تتفق مصلحة او 

1شركة مع طبیب او عیادة على علاج العاملین لدیها.

عن تقدیم العلاج او المساعدة الطبیة: الأصل ان الطبیب حر في قبوله حالة امتناع الطبیب _2

علاج المریض من عدمه الى ان ظهور فكرة المصلحة العامة دعت الفقهاء الى إقرار مسؤولیة 

الطبیب الممتنع عن تلبیة دعوة علاج مریض لا یتحمل معها تأجیل، إذا كان هدف الطبیب الاضرار 

التعسف في استعمال الحق وان الخطأ بالامتناع عن تلبیة دعوة بذلك المریض وسماه البعض

2المریض یحكمها المسؤولیة التقصیریة.

حالة بطلان العقد الطبي: تنقلب مسؤولیة الطبیب العقدیة الى طبیعة تقصیریة إذا ما تبین _3

بین الطبیب والمریض لأي سبب من أسباب البطلان.بطلان العقد المبرم

قوق، ئري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم الحدهنون فوزیة، المسؤولیة الإداریة للمرافق الاستشفائیة العامة في لجزا-1

.49، ص 2014-2013تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

صدیقي عبد القادر، الأخطاء الطبیة بین الالتزام والمسؤولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الطبي، كلیة -2

.105، ص2016-2015م السیاسیة، جامعة أب بكر بلقاید، تلمسان،الحقوق والعلو 
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عجز الطبیب عن اثبات رضا المریض: فاذا عجز الطبیب عن اثبات رضا المریض انتفى _4

العقد بینهما وطبقت على اخطائه احكام المسؤولیة التقصیریة. 

اقتران الخطأ المدني بالخطأ الجنائي: إذا اتى الطبیب العامل في مستشفى او عیادة خاصة _5

1دى الى جریمة.مخالفة اخذت طابعا جنائیا أي ان فاعله أ

كما تترتب أیضا مسؤولیتها التقصیریة عن اعمالها الشخصیة حینما لا تمثل للقواعد القانونیة 

أكتوبر 22لاسیما تلك التي تنص عن كیفیة تسییر هیكلها العلاجي او عدم امتثالها لأحكام القرار 

3المحدد لمعاییر تقنیة التي تلتزم بها العیادة الخاصة.19882

القائلین بالمسؤولیة التقصیریة للطبیبجحجثانیا:

أهم الحجج التي بني علیها الاتجاه القائل بالمسؤولیة التقصیریة للطبیب تتمثل فیمایلي:

إن مهنة الطب هي ذات طبیعة فنیة بحتة لا یلم بها إلا أهل الاختصاص دون غیرهم من -1

میة میر المهني، و التقید بالأصول العلعامة الناس و في ممارستها یكون الطبیب ملزما بمرعاه الض

الثابتة بعلم الطب سواء ارتبط عمل الطبیب بعقد أو لم یرتبط بذلك، ویعود إخلال الطبیب بالتزامه 

المتعلق بالعلاج إخلالا بالتزام قانوني، لأن القاضي حین یفصل في مسؤولیة الطبیب بمثابة النزاع 

ة المشتركة بین الطبیب و المریض، وإنما یؤسسها على مدىالمرفوع أمامه، لا یذهب إلى تفسیر النی

تنفیذ الطبیب لالتزاماته الطبیة في ظل احترام قواعد المهنیة وهذه الأخیرة لا تندرج ضمن العقد المبرم 

4بین الطبیب والمریض لذا تطبق المسؤولیة التقصیریة.

على ملزما بتعویض المضرورینشأ عن كل جریمة جنائیة ضررا للغیر، ویكون مرتكب الفعل-2

"أن مسؤولیة الأطباء و الصیدلة من ق.ص على: 239أساس المسؤولیة التقصیریة، تشیر المادة 

، عمان، 1ماجد محمد لافي، المسؤولیة الجزائیة للطبیب الناشئة عن الخطأ الطبي دار الثقافة لنشر والتوزیع، ط-1

.70، ص 2009

44ملها ج.ر.ع ، یحدد المقاییس التقنیة والصحیة للعیادات الخاصة وشروط ع1988-10-22قرار مؤرخ في -2

.1988-11-22مؤرخ في 

.120بن سوسي خیرة، المرجع السابق، ص -3

.31و30حراث فیروز، شراك أسماء، المرجع السابق، ص -4
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و جراح الأسنان عن كل تقصیر أو خطأ مهني یقدم على ارتكابه أي منهم خلال ممارستهم مهامهم 

هم و سببوا لهم عجزا في سلامتأو بمناسبة القیام بها إذا ألحقوا أضرارا بصحة المتعاقدین معهم أ

من ق.م.ج، ویبقى تغلیب الناحیة 124، و تعویض تلك الأضرار تكون طبقا للمادة الجسدیة"

الجزائیة و تكون مسؤولیة الطبیب المرتكب للفعل المجرم مسؤولیة تقصیریة حتى في حال وجود 

العقد.

بي وبالتالي هي تقصیریة لأن العلاج الطإن مسؤولیة الطبیب تستند إلى فكرة النظام العام، -3

1یرتبط أساسا بحیاة الإنسان وسلامته الجسدیة والمساس بهذه الأخیرة هو المساس بالنظام العام.

الفرع الثاني

التوجه الحدیث للمسؤولیة المدنیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة

رف الأطباء خطاء المرتكبة من طالمفهوم التقلیدي للمسؤولیة المدنیة للطبیب لم تعد تحتوي الأ

والمساعدین، ونجد أن الفقه والقضاء توصل إلى مفهوم جدید لمسؤولیة الطبیب والمتمثل في المسؤولیة 

المهنیة، وبذلك یكون قد تجاوز نوعي المسؤولیة الدنیة العقدیة والتقصیریة لیتبنى الاتجاه الحدیث 

للمسؤولیة المدنیة.

لطبیة لنطاق نوعي للمسؤولیة المدنیةتجاوز المسؤولیة اأولا:

یتجاوز نطاق المسؤولیة الطبیب نوعي المسؤولیة المدنیة العقدیة والمسؤولیة المدنیة 

التقصیریة، فقد تجمع بین قواعدهما بحیث تجد مكانها وتعمل أثارها عند مخالفة الطبیب لقواعد 

لناتج ه في العقد، و هذا الطابع المهني اأخلاقیات المهنیة، وبالتالي تجد مصدرها فیها أكثر من وجود

عن مخالفة الواجب المهني هو الذي یعطي المسؤولیة خصوصیاتها، حیث أن مخالفة الالتزام المهني 

إلا صعوبة الفصل بین أحكام النوعینيأحدهما تأدیبي و الأخر مدني، وهو ما یؤدنیرتب جزائیی

بانطباق أحدهما على الخطأ المهني، و سمي بالخطأ من المسؤولیة كما یتعذر في نفس الوقت القول 

.106صدیقي عبد القادر، المرجع السابق، ص -1
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قیام مسؤولیة الطبیب د، یأك1المهني أو الفني لأنه یمثل خروجا عن أصول و قواعد مهنة الطب

على الضوء المهني أي نتیجة إخلاله بالتزام مهني مجموعة من الاعتبارات و المبررات نذكرها 

فیمایلي:

موضوعا حدیثا فالعلاقة معروفة منذ أقدم الحضارات لكن لا یعود موضوع حقوق المریض -1

الجدید في هذه العلاقة هو ما أفرزه التقدم العلمي، فكان لابد أن یتدخل المشرع ویعید تنظیم العلاقة 

د مثل الالتزام عقبین الطبیب والمریض وبذلك ألقت المحاكم التزامات أخرى غیر المتفق علیها في ال

بالسلامة خصوصا.

عتبر القواعد المهنیة وأعراف المهنیة هي مصدر التزام الطبیب بحیث یحددان مدلول ومفهوم ت-2

المعطیات الطبیة المكتسبة، وهي بدورها تحدد مضمون التزام الطبیب وهناك نصوص في قانون 

أخلاقیات مهنة الطب تعد قواعد امرة تتصل بالصالح العام، وتعد بالتالي هي مصدر التزام الطبیب 

2یس مصدره العقد.ول

أو جراح الأسنان مسؤول ب:"الطبیمن ق.م.أ.ط.ج التي نصت على أن13نجد نص المادة 

289و288من ق.ص، یتابع طبقا لأحكام المادتین 239، ونصت المادة عن كل عمل مهني..."

طبیب أو جراح أسنان أو صیدلي أو مساعد طبي، عن كل تقصیر أو خطأ يأ"من ق.ع على:

."مهني..

یتضح من النصوص السابقة أن مسؤولیة الطبیب تقوم على الخطأ المهني فهي مسؤولیة 

مهنیة ذلك أن قواعد أخلاقیات الطب لیست ذات طابع إلزامي فقط بل هي قواعد ملزمة متصلة 

بن طریة معمر، مدى تأثر فكرة المخاطر على النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة للمهنیین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -1

في القانون الخاص، تخصص قانون ومسؤولیة المهنیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 

.33، ص 2011-2012

لتزامات الحدیثة للطبیب في العمل الطبي، مذكرة لنیل درجة الدكتوراه، علوم في القانون، كلیة جربوعة منیرة، الا-2

.35، ص 2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن خدة بن یوسف، الجزائر، 
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بالنظام العام، ونجد هذه النصوص تطبیقاتها في الكثیر من أحكام القضاء مما یدل أن القضاء یتوجه 

1تجاوز الثنائي التقلیدي لمسؤولیة الطبیب المدنیة.نحو 

يثانیا: موقف القضاء الجزائر 

، اعتماد الخطأ المهني 2نستخلص موقف القضاء من قرار حدیث جدا لمجلس قضاء تلمسان

بعبارة صریحة وواضحة تأكد التخلي عن التقسیم التقلیدي للخطأ، حیث أن الفقه و القضاء استقر 

مسؤولیة الطبیب مهنیة بالدرجة الأول بغض النظر عن طبیعتها التقصیریة أو حدیثا على إعتبار

العقدیة، وسارت على هذا كثیر من التشریعات وأقامت علیها مسؤولیة أطبائها عن ارتكابهم خطأ 

مهني، فاحتكمت في تحدید المسؤولیة المدنیة للطبیب لقواعد أخلاقیا المهنیة و اعتبرت الخروج عن 

د بمثابة خطأ مهني یمكن أن یؤسس علیه دعوى التعویض من جهتها كانت المحكمة هذه القواع

العلیا نفس التوجه.

فقضت بمسؤولیة أمراض النساء نتیجة ارتكابه لخطأ جسیم یتمثل عدم مراقبة الحالة الصحیة 

رض مللأم مما أدى إلى ولادة طفل مشوه بعینین مغلقتین وتضیف المحكمة أن عدم المراقبة لهذا ال

من 239یوما أمر بذلك الطبیب البیولوجي، فشكل خطأ مهني جسیما وفق المدة 21خلال 

ق.ص.ت.

نستنتج من ذلك أن مسؤولیة الطبیب لا تخضع للقواعد التقلیدیة في المسؤولیة العقدیة 

والتقصیریة التي تعود كلاهما قاصرة على احتواء التزامات جدیدة التي ألقاها القضاء والقانون على 

، ةعاتق الطبیب، التي تجعل هذه المسؤولیة الطبیة تتمتع بالاستقلال عن نوعي المسؤولیة المدنی

السبب في ذلك لا تنشأ في الواقع ولا تستمد من إخلال بالتزام عقدي أو التزام عام بالحیطة والحذر، 

dippocrate.3وإنما تستمد من التزام بواجب مهني أساسه مستمد من القسم 

.118صدیقي عبد القادر، المرجع السلبق، ص-1

، قضیة ج، س، م ضد ك، م، 1984، ملف رقم 0152-01-12قرار مجلس تلمسان، الغرفة المدنیة صادر في -2

ه، (قرار غیر منشور). 

بن الصغیر مراد، أساس المسؤولیة المدنیة الناجمة عن الممارسات الطبیة، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، -3

.149كلیة القانون، جامعة الشارقة الإمارات العربیة المتحدة، د، س، ن، ص
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ة من عقدیة أو تقصیریكما نجد اعتماد القضاء في تقریر مسؤولیة الطبیب دون القول أنها

ت الأتیة:خلال القرارا

، (قرار غیر 24075والمخالفات رقم غرفة الجنح2002-06-26قرار المحكمة العلیا -

.)1منشور

.297622غرفة الجنح والمخالفات، رقم 2002-06-24قرار المحكمة العلیا -

قضیة مدیر القطاع الصحي بعین 30176ملف رقم 2007-03-28قرار مجلس الدولة -

.3معهمتادلیس ضد م.م ومن 

ضد تقضیة مدیر قطاع الصحة عین تموشن06788ملف رقم 03-06قرار مجلس الدولة -

.4ورثة المرحوم م.م.و 

، (قرار غیر منشور).2002-06-26، الصادر في 24075لمحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم قرار ا-1

، 2003، 02، عدد 2002-06-24، الصادر في 29762قرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم -2

.338ص

، الصادر 30176م.م ومن معهم ن.ق، ملف رقم قرار مجلس الدولة، قضیة مدیر القطاع الصحي بعین تدلیس، ضد -3

.413-409، ص ص2008، 63، العدد 2007-03-28في 

، 06788قرار مجلس الدولة، قضیة مدیر قطاع الصحة ضد ورثة المرحوم م.م.و، ن.ق.ع، بعین تموشنت، ملف رقم -4

.339، ص2008، 63، ع 2008-03-06الصادر في 
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الفصل الثاني: الأثار المترتبة عن الاخلال بالتزامات المؤسسة الاستشفائیة الخاصة

تقوم المسؤولیة المدنیة بشكل عام بتوفر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببیة، وهذا 

"كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا من ق م ج: 124ما نصت علیه المادة 

زاماتها وفي حالة إخلال المؤسسة الاستشفائیة بالتللغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض."

قانونا تجاه مرضاها یحق للمریض وبعد ثبوت أركان المسؤولیة المدنیة الطبیة الحق ةالمفروض

في التعویض، وفي حالة النزاع في بإستحقاقه لتعویض أو مقدار التعویض فله الحق بإقامة دعاوى 

المسؤولیة المدنیة عن طریق التوجه للقضاء أمام المحاكم المختصة نتیجة للعمل الطبي الخاطئ 

الذي لحق به.والضرر

مبحث ال(على هذا سندرس قیام المسؤولیة المدنیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة 

المبحث الثاني).(الأول) والجزاء المترتب عن تحریك المسؤولیة المدنیة ضدها 



الأثار المترتبة عن الاخلال بالتزامات المؤسسة الاستشفائیة الخاصةالفصل الثاني

43

المبحث الأول

قیام المسؤولیة المدنیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة

المدني أن البینة على من ادعى والیمین على من أنكر، وتعتبر الأصل في القانون 

، و بالتالي 1دعاوي المسؤولیة المدنیة الوسیلة القانونیة المناسبة لجبر الضرر الذي لاحق بالمریض

، من خلال إتباع السبل القانونیة هفعلى المضرور مدعي التعویض إقامة الدلیل على ما یدعی

لهذا یجب علینا بیان أركان المسؤولیة المدنیة للمؤسسة الاستشفائیة لإثبات الخطأ الطبي، و 

الخاصة (المطلب الأول)، وممارسة دعاوى المسؤولیة المدنیة للمؤسسات الاستشفائیة 

الخاصة(المطلب الثاني).

المطلب الأول

أركان المسؤولیة المدنیة للمؤسسة الاستشفائیة الخاصة

ثلاثة أركان وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببیة، تتمحور المسؤولیة المدنیة على 

والمسؤولیة المدنیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة تقوم على نفس الأركان وهي الخطأ الطبي 

الفرع الثاني).(الفرع الأول) والضرر والعلاقة السببیة (الصادر عن هذه المؤسسة 

الفرع الأول

الخطأ الطبي 

لطبي من دور بارز وأهمیة بالغة على صعید المسؤولیة المدنیة نظرا لما یتسم به الخطأ ا

بوجه عام ومسؤولیته عن استخدام الألات والأجهزة الطبیة بوجه خاص، لذا یقتضي الامر أن 

نتعرف على الخطأ الطبي ومن ثم الوقوف امام صور الخطأ الطبي وعناصره.

.76بن دشاش نسیمة، المرجع السابق، ص-1
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أولا: تعریف الخطأ الطبي

واب وضد العمد حیث یقال: المخطأ من أراد الصواب الخطأ یعرف على أنه ضد الص

، و جاء في قول االله تعالى:" لیس علیكم جناح 1فصار إلى غیره، الخاطئ من تعمد ما لا ینبغي

2فیما أخطأتم به."

الخطأ الطبي لیس كالخطأ العادي لما ینطوي علیه من طبیعة فنیة وتعقید علمي ودقة 

ب عنه الذي یترتتزام الذي یقع على عاتق الطبیب و خلال بالالالإمعینة، و یمكن تعریفه أنه: 

.3المسؤولیة، فالخطأ الطبي هو تقصیر في مسلك الطبیب

، و لكن هذا التعریف انتقد على 4":" إخلال بالتزام سابقلقد عرفه الفقیه بلانیول على أنه

"عرفه سافاتي على أنه:، كما 5أساس أنه ارتكز فقط على الالتزام و لم یتطرق إلى تعریف الخطأ

6."هالإخلال بواجب كان بالإمكان معرفته و مراعات

إحجاب الطبیب عن القیام بالواجبات الخاصة أما الأستاذ رایس محمد قد عرفه على أنه: "

"، وذلك نظرا باعتبار أن التي یفرضها علم الطب وقواعد المهنة وأصول الفن أو مجاوزتها

مهنته، فإن ذلك یستلزم منه درایة خاصة و یعتبر ملزما بالإحاطة الطبیب في إطار مباشرة 

7بأصول فنه و قواعد علمه التي تمكنه من مباشرتها، و متى كان جاهلا لذلك عد مخطأ.

.07، ص1952مجد الدین بن یعقوب الفیروز أبادي، القموس المحیط، الجزء الأول، دار الجیل، بیروت، لبنان، -1

من صورة الأحزاب.05الأیة -2

ة باتنة ، جامعكادیمیةمجلة الباحث للدراسات الأبارش إیمان،" الخطأ الطبي الموجب للمسؤولیة المدنیة الطبیة"،-3

.323. ص 2021-2020، 01، العدد 08، الجزائر، المجلد 1

4- JOURDAIN Patrice, Les principes de la responsabilité civile, 5 édition, Dalloz, Paris,

2000, p18.

الفضل منذر، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزامات وأحكامها، دراسة مقارنة بین القوانین الوضعیة، -5

.73، ص2012دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

نون امحمود جلال حمزة، العمل غیر المشروع باعتباره مصدر الالتزام بین القواعد العامة والقواعد الخاصة بین الق-6

.67، ص1986المدني السوري والجزائري والفرنسي، دوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.149رایس محمد، المرجع السابق، ص-7
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اما المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا للخطأ الطبي سواءا في القانون المدني أو قانون 

تفى بذكر التزامات الطبیب، وإنما أخذ بالمفهوم التقلیدي الصحة أو مدونة أخلاقیات الطب بل اك

ق م ج، الذي جعل من الخطأ أساس 124للخطأ في القانون المدني وهذت وفقا لتصریح المادة 

قیام المسؤولیة.

ثانیا: صور الخطأ الطبي

صور الخطأ الطبي كثیرة ومتعددة ومتنوعة سواء تلك المستمدة من أحكام القوانین المنظمة

لمهنة الطب أو من القواعد المستقر علیها في المجال الطبي، فهذه الصور تزداد باضطراد 

العلاقات بین الأطباء والمرضى، لذلك فإن صور الخطأ الطبي لا تقع تحت حصر، ولعل الطریقة 

العملیة في محاولة استقصاء تطبیقات الخطأ الطبي تبدو من خلال تتبع العلاقة بین الطبیب 

منذ البدایة.والمریض

یمكن القول أنه عندما نطرق باب الخطأ الطبي، نكون أمام بحر متلاطم من الأخطاء 

، سنتطرق لبعض صور الخطأ الطبي للطبیب الممارس في القطاع الخاص 1غیر قابلة للحصر

الأكثر شیوعا والأكثر أهمیة نظرا لصعوبة حصر جمیع صور الخطأ الطبي، وهذه الصور هي: 

ي التشخیص:الخطأ ف-أ

یعد التشخیص من أهم وأدق المراحل التي توصل إلیها الطبیب في علاقاته مع المریض، 

لیتسنى له القیام بتحدید طبیعة الرضى ونوعه وإمكانیة وصف العلاج في الحالة المعروضة 

،ففیها یحاول تعرف ماهیة المرض ودرجته من الخطورة و ظروف المریض من حیث حالته 2علیه

وعلى الطبیب أن یستعین على أراء الأخصائیین في كل حالة یدق علیه فیها التشخیص، الصحیة،

كما یجب علیه أن یستعین بجمیع الطرق العلمیة للفحص كالتحالیل بأنواعها والتصویر بالأشعة، 

.238أسعد عبید الجمیلي، المرجع السابق، ص -1

.95محمد رشید دواغرة، المرجع السابق، ص-2
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فإذا أهمل ذلك وتسرع في تكوین رأیه فإنه یكون مسؤولا عن جمیع الأضرار التي تترتب على 

شخیص.خطأه في الت

فذا كان الطبیب لا یلزم بالاستعانة بأحد في مرض لا یوجد ما یدل على خطورته، ولكن 

إذا وجد نفسه إزاء حالة مستعصیة یجب علیه أن یستعین بأحد زملائه المختصین معه، إلا اذا 

حالة الظروف دون ذلك وإلا كان مهملا، وفي الحالات الإستعجالیة، الطبیب هنا لا یلجأ إلى 

ص بالتحالیل أو الأشعة أو غیرها لأن المریض لا یستطیع الانتظار لحین إجراء هذه الفح

الفحوصات.

فإذا كان المرض یلزم لتشخیصه تشخیصا صحیحا یجب الإستعانة بطبیب الأشعة لأخذ 

صورة أشعة له أو بطبیب التحالیل لإجراء التحالیل معه (الدم، البول)، وإذا تجاهل الطبیب المعالج 

لإجراء فإن ذلك یعتبر خطأ معاقبا علیه ویجب أن یشیر على المریض بعلاج مؤقت إذا هذا ا

كانت حالته تستدع ذلك حتى ترد نتیجة التحلیل والأشعة.  

یسأل الطبیب عن أخطائه في التشخیص، إذا كان الخطأ یشیر إلى جهل واضح بالفن 

هذا یعاقب الطبیب على مثلالطبي، فیجب وضع حد فاصل بین الرأي وبین الجهل، ویجب ان 

1الجهل.

نجد المشرع الجزائري أعطى الحق للطبیب بإجراء جمیع أعمال التشخیص والوقایة والعلاج 

كحوادث 2اللازمة للمریض على ألا یتجاوز إختصاصه وإمكانیاته إلا في الحالات الإستثنائیة

لمریض عن تشخیصه لمرض المرور، الزلازل، الفیضانات...، كما أعطاه الحق بعدم إعلام ا

.3تقدرها العیادةخطیر لأسباب مشروعة

.221-219عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص ص-1

من قانون أ ط ج والتي تنص على:" یخول الطبیب وجراح الأسنان القیام بكل أعمال التشخیص والوقایة 16المادة -2

والعلاج ولا یجوز للطبیب وجراح الأسنان أن یقدم علاجا أو یواصله أو یقدم وصفات في میادین تتجاوز اختصاصاته أو 

إمكانیاته إلا في الحالات الإستثنائیة." 

" یمكن إخفاء تشخیص مرض خطیر عن المریض لأسباب مشروعة من ق.أ.ط.ج التي تنص على:51المادة -3

یقدرها الطبیب أو جراح الأسنان بكل صدق وإخلاص، غیر أن الأسرة یجب إخبارها إلا إذا كان المریض قد منع مسبقا 
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كما منع المشرع الطبیب من اللجوء إلى أسالیب من شأنها الإساءة للمهنة كاكتشاف طرق 

من م ا ط ج 30جدیدة للتشخیص أو العلاج ما لم تكن مثبة علمیا وهذا ما ورد في نص المادة 

سنان في الأوساط الطبیة طریقة جدیدة للتشخیص " یجب ألا یفشي الطبیب أو جراح الأعلى:

ضات اللازمة و یجب ألا یذیع ذلك في مؤكدة دون أن یرفق عروضه بالتحفو أو العلاج غیر

1."الأوساط غیر الطبیة

الخطأ في العلاج:-ب

بعد قیام الطبیب الممارس في القطاع الخاص بعملیة التشخیص، یشرع الطبیب في تنفیذ 

لحالة المریض الصحیة عن طریق وصف الدواء للوصول إلى النتیجة المرجوة العلاج المناسب

وهو شفاء المریض على الأقل تحسین حالته الصحیة والتخفیف من ألامه ویجب أن یكون ذلك 

العلاج وفق سنه ومدى مقاومته ودرجة إحتماله للمواد التي سیأخذها، وباستخدامه للوسائل الطبیة 

المؤكدة والثابتة.

شك أن المبدأ في المجال الطبي یعود إلى حریة الطبیب العامل في المؤسسة الخاصة لا

في اختیار العلاج الذي یراه مناسبا لمریضه، وفي مثل هذه الحالة اختیار علاج من طرف الطبیب 

دون موافقة المریض لا یعتبر خطأ الطبیب متى كان یتحتم علیه اختیار العلاج الأنسب لأنه 

درى بذلك، إلا أنه في حالة ما إذا اختار الطبیب العامل في المؤسسة الخاصة علاج یبقى هو الأ

.2غیر مناسب فهنا تقوم مسؤولیة الطبیب والمؤسسة في وصفهم لعلاج غیر المناسب للمریض

یسأل كل طبیب عن أخطائه في العلاج إذا كان هذا الخطأ  یشیر على إهمال أو جهل 

د الأساسیة التي تعتبر في علم بها، و یقع على هذا الجهل عادة في بالمعارف الأولیة و القواع

عدم اتباع القواعد المتفق علیها في العلاج، أو مد هذا العلاج بدرجة أقل أو أكبر، مثل عدم 

كن كشف هذا التشخیص الخطیر أو التنبأ عملیة الإفشاء هذه، أو عین الأطراف التي یجب إبلاغها بالأمر، ولا یم

الحاسم إلا بمنتهى الحذر والاحتراز."
من مدونة أخلاقیات الطب. 30المادة -1

محمد حسن قاسم، اثبات الخطأ في المجال الطبي، دراسة فقهیة وقضائیة ومقارنة، دار الجامعة الجدیدة -2

.224، ص2006الإسكنداریة، 
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تعقیم الجرح و قد تواترت الأحكام على أن الطبیب یعود مسؤولا جنائیا إذا ارتكب خطأ ضارا في 

اء أكانت الغلطة راجعة إلى نقص لا یقتصر في معارفه العملیة، أو إلى تحدید و صفة الدواء سو 

إهمال من جانبه، و سواء كان الدواء ساما بالطبیعة أو لم یكن ساما، ولكنه أدى إلى التسمم 

.1بوصف جرعة أكبر من اللازم أو إعطائه في أوقات متقاربة

الخطأ في المراقبة:-ج

القطاع الخاص بالمریض لا تنتهي بمباشرة العلاج، فعلى علاقة الطبیب الممارس في 

كالطبیب أن یقوم بمراقبة مرضاه للتأكد من أثار العلاج ومدى تأثیره على المریض، مما لا ش

ر أن الجراحیة غیتأن واجب مراقبة المریض تظهر أهمیته بصفة خاصة عقب انتهاء العملیا

لجراحي سیما إذا كان العلاج عن طریق استخدام ذلك لا ینفي أهمیته في حالات العلاج غیر ا

أدویة یمكن أن تنتج عنها أثار ضارة أو خطیرة بالنسبة للمریض وهذا ما أكدته بعض أحكام 

.2القضاء

على المؤسسة الخاصة والطاقم بالمراقبة الدائمة للمریض وذلك حتى یستعید هذا الأخیر 

لك ما إذا تم إهمال المریض وعدم مراقبته یتسبب ذصحته وكامل حیویته وقواه العقلیة وفي حالة 

أن متولي الرقابة مسؤول 16/07/1988بضرر، وهذا ما یؤكده قرار المحكمة العلیا الصادر في 

عن جمیع الأضرار التي یلحقها للغیر الأشخاص الموضوعون تحت رقابته مما أدى إلى وفاة 

ى المصابین عقلیا إخلال الرقابة الواقع الضحیة نتیجة اعتداء وقع علیها من طرف أحد المرض

.3على عاتق المستشفى ویشكل خطأ مرفقیا

.222المرجع السابق، صعبد الحمید الشواربي،-1

،مولاي محمد لمین، "أنواع الخطأ الطبي وصوره في المسؤولیة المدنیة للطبیب الممارس في القطاع الخاص"-2

.169، ص2015، 1، العدد مجلة القانون والعلوم السیاسیة

، 1العلیا، عدد، مجلة المحكمة1988-07-16، مؤرخ في 52862المحكمة العلیا الغرفة المدنیة، ملف رقم -3

وما بعدها.120، وهران، ص1991
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نستنتج مما سبق أن عدم قیام المستشفى بمراقبة حالات المرضى المتواجدون فیه یؤدي 

إلى حدوث أضرار، فهنا تقوم مسؤولیة المؤسسة الاستشفائیة الخاصة وطاقمها الطبي وتحمل تلك 

جانبهم.المسؤولیة من

خصص المشرع الجزائري للرقابة بند من بنود المدونة في أخلاقیات مهنة الطب، و ذلك 

تحت عنوان ممارسة الطب أو جراحة الأسنان وحدد الالتزامات أثناء القیام بهذه المهنة، حیث یقع 

ى ، كما یمتنع عل1علیه واجب إعلام الشخص الخاضع لرقابته بأنه یفحصه بصفته طبیبا مراقبا

.2تقدیم علاج غیر الذي قدمه الطبیب المعالج

تعتبر الرقابة في العمل الطبي من أهم مراحل التدخل الطبي بما یترتب علیها من تحقیق 

سلیم للوصول إلى تشخیص المریض، وخاصة بعد إجراء العمل الجراحي إذ یتوقف حسن وسلامة 

.3راقبة المریض إلى نجاح أو فشل العمل الطبي

لثا: عناصر الخطأ الطبي   ثا

یتبین من خلال ما تقدم أن خطأ الطبیب هو خطأ من طبیعة خاصة، وبهذا فهو ینطوي 

:يعلى عناصر بدونها لا یتكون ولا یترتب أي أثر، من بین هذه العناصر ما یل

خروج الطبیب عن القواعد والأصول الطبیة:-أ

ه ضرورة التزام الطبیب أثناء مزاولاتأكدت التشریعات الصحیة في العدید من الدول على

لمهنة الطب بعدم الخروج عن القواعد و الأصول العلمیة في علم الطب ، و إلا اعتبر مرتكبا 

.4لخطأ طبي یوجب مسؤولیته المدنیة

یجب على الطبیب أو جراح الأسنان المكلف بمهنة أن یشعر الشخص من م.أ.ط التي تنص على: "90المادة -1

الخاضع لمراقبته بأنه یفحصه بصفة طبیب مراقب أو جراح أسنان مراقب."
ي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، قسم الحقوق سایكي الوزنة، إثبات الخطأ الطبي أمام القضاء المدن-2

.52، ص2011والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1فاطمة الزهرة منار، مسؤولیة طبیب التخذیر المدنیة، دراسة مقارنة، ط-3

.230، ص2012

.108اس الحیاري، المرجع السابق، ص أحمد حسن عب-4
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أكد المشرع الجزائري على أن أخلاقیات الطب عبارة عن مجموع القواعد والأعراف التي 

أسنان وصیدلي الالتزام بها وأن یكون الطبیب ملما بمضمونها یتعین على كل طبیب وجراح 

العلمي حین مباشرته للعمل الطبي، وهذا ما نصت علیه المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 

:" أخلاقیات الطب هي مجموع المبادئ وقواعد المتضمن مدونة أخلاقیات الطب على92-276

جراح أسنان أو صیدلي أن یراعها، وأن یستلهمها في وأعراف، التي یتعین على كل طبیب أو 

"1ممارسة مهنته.

كما یقوم الطبیب ببذل العنایة الكافیة تجاه المریض، فبمجرد موافقته على علاجه یلتزم 

.2الأول بأن یقدم للثاني علاجا یتسم بالإخلاص والتفاني ومطابق لمعطیات العلم الحدیث

ة التي یجب على الطبیب مراعاتها، على أنها تلك عرف جانب من الفقه الأصول العلمی

المبادئ والقواعد الثابتة المتعارف علیها نظریا وعلمیا بین طائفة من الأطباء ویجب الإلمام بها 

حال مباشرة الأعمال الطبیة، وقد عرفها القضاء على أنها الأصول الثابتة التي یعترف بها أهل 

.3و یتخطاها مما ینسب إلى عملهم أو فنهمالعلم ولا یتسامحون مع من یجهلها أ

الإخلال بمبدأ الحیطة والحذر:-ب

وسع مبدأ الحیطة والحذر من مفهوم المسؤولیة القائمة على الخطأ باعتباره العامل الحقیقي 

، وهو تصرف إیجابي لكنه 4والجدید لمفهوم الخطأ الموجب للمسؤولیة، ویؤسس على عدم احترامه

صر واحتراز لما قد ینتج عنه من أضرار، أو یمكن توقع هذه الأضرار لكن لا یكون من عدم التب

یقوم بأي عمل لتفادیها أو تجنبها.

، المرجع السابق. 276-92المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم -1

، المرجع نفسه. 45، 31، 18المواد -2

، 1997-1996نصر الدین مروك، الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، -3

.275ص

،، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیةاحتضان مبدأ الإحتیاط في مجال الأخطار الصحبة"فكري أمال،" -4

.78، ص2015، الجزائر، 02، جامعة البلیدة 7عدد
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، 1یتجسد عدم احترام المؤسسة الاستشفائیة الخاصة أو أطبائها لقواعد الحیطة أو الحذر

ونوا على كفي إقدامها على تقدیم خدمة أو فعل یفترض عدم تقدیمه في مثل تلك الظروف، وأن ی

درایة بحجم الأضرار التي تترتب عن هذا العمل ولا یتخذ ما یلزم من حیطة وحذر لمنع حدوثها، 

كقیام المؤسسة الاستشفائیة الخاصة بإجراء عملیة جراحیة لمریض مرض الموت للحصول على 

.2العائد المالي، أو استعمال أدوات جراحیة غیر معقمة

الفرع الثاني

السببیةالضرر والعلاقة 

لقیام المسؤولیة المدنیة یجب توفر ركن الخطأ تطبیقا للقواعد العامة في القانون المدني، 

و أن یكون هذا الخطأ المقترن بركن الضرر والعلاقة السببیة بینهما، فإذا انتفى أحد هذه الأركان 

مضرور للا تقبل دعوى المسؤولیة فلا دعوى بدون مصلحة، على أن یكون إثبات الضرر على ا

و یكون له إثبات الضرر بكل طرق الإثبات بما فیها البینة و القرائن باعتبار أن الضرر واقعة 

.3مادیة

أولا: الضرر الطبي

على جسم الإنسان لا یخلو من المخاطر، فقد یحدث أن ینجم عن هذا إن تدخل الطبیب 

، وهو ما یستدعي التدخل إصابة ما، تؤثر عن صحة الإنسان وسلامة جسده بشكل أو بأخر

الحدیث عن الضرر الطبي.

.190زروقي خدیجة، المرجع السابق، ص-1

المستشفیات تأدیبیة للأطباء و أمیر فرج یوسف، أحكام المسؤولیة عن الجرائم الطبیة، من الناحیة الجنائیة المدنیة وال-2

.14، ص 2008والمهن المعاونة لهم، المكتب العربي الحدیث، مصر، 

، التصرف القانوني، العقد والإرادة 1العربي بلحاج، النظریة العامة للإلتزمات في القانون المدني الجزائري، ج-3

.141، ص2005المنفردة، دوان المطبوعات الجامعة، الجزائر، 
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تعریف الضرر الطبي:-ا

الشخص في حق من حقوقه، أو في مصلحة ب:" ما یصییعرف الضرر بشكل عام على

مشروعة له، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو ماله، أو عاطفته، 

بصحة المضرور سالمسا"" و یعرف الضرر أیضا على أنه: 1أو حریته، أو شرفه، أو غیر ذلك

نتیجة ةحال«"، و عرف أیضا على أنه: 2و هو ما یؤدي الشخص في نواحي مادیة أو معنویة

عن فعل طبي مست بأذى المریض قد یستبعد ذلك نقص في حالة المریض أو في معنویاته و 

3عواطفه."

:بأنه1994لسنة 36لمدنیة البریطاني رقم ورد تعریف الضرر في قانون المخالفات ا

" الموت أو الخسارة أو التلف الذي یلحق بمال أو سلب راحة أو إضرار بسمعة أو ما شابه 

"، وهذا التعدي أو الأذى قد یكون ناشئا عن الإخلال بالتزام یفرضه 4ذلك من ضرر أو خسارة

جبه بقیام أركانها، أو عن إخلال بالتزام عقدي یرتبط بمو ةالقانون، فتنتفي المسؤولیة التقصیری

.5المتعاقد المتضرر مع اخر أخل به، فتنتفي المسؤولیة العقدیة

الضرر بالنسبة لفقهاء الشریعة الإسلامیة هو إلحاق مفسده بالغیر أو هو الأذى یصیب 

ضرر ولا ضرار" لا«، تحكمه القاعدة الفقهیة6الإنسان في نفسه أو ماله أو عرضه أو عواطفه

كأساس لمنع العمل الغیر مشروع بین أفراد المجتمع الإسلامي، ویقضي الفقهاء بأن الضرر یزال 

شرعا ویتم جبره من المتسبب فیه أیا كان نوعه.

.126د حسن عباس الحیاري، المرجع السابق، صأحم-2

سلامة عبد الفتاح حلیبة، أحكام عقد العلاج بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -3

.568، ص2009

.55، ص2004، الریاض، 1منصور عمر المعایطة، المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الإخطاء الطبیة، ط-3

.384، ص 1944لسنة 36قانون المخالفات المدنیة البریطاني، رقم -4

.138، ص1992، مكتبة مصر الجدیدة، 05، طبعة 01سلمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، جزء-5

راه، الدكتو صغیر مراد، احكام الخطأ الطبي في ظل القواعد المسؤولیة، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة بن -6

.223، ص2011جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
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أو المترتب عن العمل الطبي، نتیجة عدم احترام قواعد لضرر الطبي هو الأثر الناتجا

الأعمال المهنیة في إطار الالتزام بتنفیذ أحكام العقد المبرم سواء الحیطة و الحذر أثناء القیام ب

كان عقد طبي مبرم بین الطبیب و المریض، أو كان عقد إستشفاء مبرم بین هذا الأخیر و 

المؤسسة الاستشفائیة الخاصة، و الخروج عن القواعد و الأصول العلمیة الثابتة و المتعارف 

، و بغض النظر إن كانت 1ام ببذل عنایة أو التزام بتحقیق نتیجةعلیها، سواء كان الالتزام التز 

المسؤولیة عقدیة الناتجة عن عدم احترام الالتزامات التي یرتبها العقد أو تقصیریة ناتجة عن 

الإخلال بالوفاء بالتزام قانوني.

الضرر في المسؤولیة الطبیة لا یختلف عن الضرر الموجب للمسؤولیة المدني بصفة 

فهو الأذى الذي یقع على صحة المریض في جسمه و ماله و شرفه و یكون خاضع للقواعد عامة 

العامة في المسؤولیة المدنیة التي تقضي بأنه یقع عبء إثبات الضرر على المضرور ویثبت 

.2الضرر بكل طرق الإثبات

إلى 124نجد أن المشرع الجزائري لم یعرف الضرر، بالرغم من ورود فكرته في المواد 

وما یلیها من القانون المدني، غیر أن أهم ما یمكن استنتاجه من خلال 176وكذا المادة 140

، وهو نفس الإتجاه الذي تبنته المحكمة العلیا في الجزائر، إذ 3هذه المواد لا مسؤولیة دون ضرر

".4" حیث لا ضرر لا مسؤولیة، وحیث لا مسؤولیة لا تعویضاعتبرت أنه:

أورد المشرع كذلك فكرة الضرر في القانون الطبي الجزائري، حیث ذكر حالات الضرر 

أیا كان مصدرها بما فیها الأضرار الناتجة عن الأعمال الطبیة، وأشار إلى الشروط الواجب توفرها 

من قانون حمایة 239في الضرر لیكون قابلا لجبره عن طریق التعویض، كما أشار المادة 

.126أحمد حسن عباس الحیاري، المرجع السابق، ص-1

.115محمد رشید دواغرة، المرجع السابق، ص-2

مقدم سعید، نظریة التعویض عن الضرر المعنوي، في المسؤولیة المدنیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -3

.35ص،1992

، نقلا عن بن صغیر مراد، الخطأ الطبي في ظل 1988-05-25، مؤرخ في 53010قرار المحكمة العلیا رقم -4

.132قواعد المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص
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ترقیتها أنه لقیام المسؤولیة المدنیة لا یكفي توافر الخطأ بل یجب أن یترتب علیه ضرر الصحة و 

.1یلحق بالمریض

شروط تحقق الضرر الطبي:-ب

المریض بالتعویض من الطبیب المتسبب في ضرره، یجب أن تتوفر مجموعة لكي یطالب 

وفرها حدید الشروط الواجب تلم تتفق التشریعات المدنیة والفقه المدني على تمن الشروط، وحتى

في الضرر، وعلى العموم تتمثل شروط الضرر في أن یكون الضرر حالا ومحققا، ان یكون 

الضرر شخصیا ومباشرا وأن یكون الضرر ماسا بحق مكتسب أو مصلحة مشروعة.

أن یكون الضرر حالا ومحققا:-1

یجب أن یكون الضرر حالا ومحققا بمعنى أن یكون الضرر واقعا لا محالة، عاجلا أم 

اجلا، نفهم هنا أن یكون هذا الضرر مؤكد الوجود، ولا یكون افتراضیا أو احتمالیا، دون النظر 

.2في ذلك إلى الوقت الذي حدث فیه

أن عداد للشفاء، وحتى یعد الضرر محققا وجب على المریض اثبات أنه كان لدیه است

ما وقع من ضرر أثناء التدخل الطبي كان ناتجا عن عدم وفاء الطبیب بالتزامه المتمثل ببذل 

العنایة تجاه المریض، أو أن حالته بدت أكثر سوءا مقارنة عم كانت علیه قبل التدخل الجراحي، 

.3فالضرر یكون هنا محققا وموجبا للتعویض

.213زوقي خدیجة، المرجع السابق، ص-1

، 1984، بیروت، 1یق، دار الإیمان، طبسام محتسب باالله، المسؤولیة الطبیة المدنیة والجزائیة بین النظریة والتطب-2

.246ص

بومدین سامیة، الجراحة التجمیلیة والمسؤولیة المدنیة المترتبة عنها، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة الحقوق، -3

.148، ص2001جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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، ترط أن یكون هذا الأخیر ثابتا على وجه الیقین والتأكیدلإمكانیة التعویض عن الضرر یش

أي یكون حال أو مؤكد الوقوع في المستقبل وقت المطالبة بالتعویض، حیث لا یكون الضرر 

.1محتملا أو مفترضا

الضرر یتحقق عند وقوعه بصفة محققة، و وقوعه مؤكدا سیقع حتما أي تكون إصابة 

عضائه أو أن یتوفى، فالمریض لولا الضرر به لكان لدیه أمل في المریض فعلیة كأن یفقد أحد أ

الشفاء، لكنه لم یتحقق نتیجة الخطأ الصادر من الطبیب بصدد تقدیم العلاج و عدم بذله العنایة 

مع المریض أو نتیجة سوء العلاج الذي تلقاه من المؤسسة الاستشفائیة الخاصة، 2المتفق علیها

على ما كانت علیه من قبل فهنا یستوجب تعویض الضرر كأن تصبح حالة المریض أبشع

.3المحقق

یعد الضرر محققا كذلك إذا كان من قبیل الضرر المستقبلي، ویقصد به الضرر الذي قام 

بسبب الخطأ الطبي وتراخت أثاره كلها أو بعضها إلى المستقبل، كالضرر اللاحق بالشخص 

لا بعد فترة معینة، فیعتبر هذا النوع من الضرر نتیجة خطأ الجراح، غیر أن نتائجه لم تظهر إ

، كما یظهر الضرر المستقبلي بصورة واضحة في 4ضرر محقق یرتب المسؤولیة والتعویض

الجراحة التجمیلیة، لأنها تتطلب انتظار شهور للتأكد لمدى نجاح العملیة من فشلها ومن الأثار 

بضرر متیقن الوقوع مستقبلا المطالبة ، ففي مثل هذه الحالة یستطیع المصاب5المترتبة عنها

من ق.م.ج تتیح للمتضرر إمكانیة المطالبة خلال 131بتعویض عنه، حیث أن أحكام المادة 

.6مدة معینة، بإعادة تقدیر التعویض المستحق، و ذلك عند تعذر تقدیره وقت صدور الحكم

.449د.س.ن)، ص، (ب.ب.ن)، (3طلبة أنور، المطول في شرح القانون المدني، أثار العقد، ج-1

.461أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص-2

.124محمد رشید دواغرة، المرجع السابق، ص-3

كلیة الحقوق، ،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةحملیل صالح،" المسؤولیة الجزائیة الطبیة، دراسة مقارنة"، -4

.249، ص2008جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.147بومدین سامیة، المرجع السابق، ص-5

:" یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لاحق المصاب طبقا لأحكام المادتین من ق.م.ج131المادة -6

مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم یتیسر له وقت الحكم إن یقدر مدى التعویض بصفة نهائیة، 182و182

ق في أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیر."فله أن یحتفظ للمضرور بالح
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ط أحد بسبب سقو لقد أقامت محكمة النقض الفرنسیة مسؤولیة الطبیب عن فعله الخطأ 

، و نفس الإتجاه ذهبت 1أدوات الجراحة في رئة الطفل، واعتبرت الضرر مؤكدا ومحققا ومباشرا

إلیه المحكمة العلیا في الجزائر، حیث رهنت قیام مسؤولیة الطبیب بتحقق الضرر بعیدا عن 

.2الافتراض أو الاحتمال

أن یكون الضرر شخصیا ومباشرا: -2

لضرر الأصلي، وقد عرفه الدكتور عبد الرزاق السنهوري       " یسمى الضرر المباشر با

ما كان نتیجة طبیعة للخطأ الذي أحدثه، ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إن لم یكن في استطاعة 

".3الدائن أن یتوقاه ببذل الجهود الصادقة، ویجمع هذا المعیار بین الدقة والمرونة

ضروریة للخطأ كأن یتوفى المریض بسبب مرضالضرر المباشر هو النتیجة الحتمیة وال

معدي أنتقل إلیه بسبب اهمال الطبیب في اتحاذ الإحتیاطات والعنایة اللازمة وفق أصول الفن 

الطبي، وأن یصاب الشخص بشلل في ساقیه إثر خضوعه لعملیة جراحیة فلإعتبار الضرر 

.4لخطأ الطبیب الجراحاللاحق به ضررا مباشرا لابد أن یكون هذا الشلل نتیجة طبیعیة

الضرر المباشر في المجال الطبي هو ما كان نتیجة مباشرة لخطأ الطبیب أثناء تدخله 

الطبي أو خطأ المؤسسة الاستشفائیة الخاصة، أثناء تقدیم الخدمات الطبیة التي تعهدت بها اتجاه 

ترتب المضرور المالمریض المتعاقد معها، حیث تكون هناك علاقة مباشرة بین الفعل الضار و 

عنه كأن یتوفى شخص أثناء إجراء العملیة الجراح نتیجة اهمال طبیب التخدیر وحقنه بجرعة 

5زائدة من المادة المخدرة

، ذكره أحمد محمود سعد، مسؤولیة المستشفى الخاص، المرجع 1970-01-27محكمة النقض الفرنسیة، بتاریخ -1

.459السابق، ص

.43ص، 1990، 01، المجلة القضائیة، العدد 41783، ملف رقم 1989-11-27قرار المحكمة العلیا، مؤرخ -2

.1033أحمد عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص-3

عباشي كریمة، الضرر في المجال الطبي، مذكرة الماجستیر، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة العلوم والحقوق -4

.121، ص2011السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.222زروقي خدیجة، المرجع السابق، ص-5
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هذا ما ذهب إلیه الإجتهاد القضائي الفرنسي، إذا اعتبر الضرر مباشرا متى كان نتیجة 

ب اهمال الطبیب في الإعتناء بهحتمیة و ضروریة لخطأ الطبیب، فالمریض الذي یموت بسب

.1وفق قواعد المهنیة الطبیة، و هو ضحیة ضرر مباشر لخطأ الطبیب

یشترط المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي مبدأ التعویض عن الضرر المباشر 

المتوقع دون الضرر المباشر غیر المتوقع إلا في حالتي الغش والخطأ الجسیم، و هذا في إطار 

:" إذ لم یكن من قانون المدني تنص على ما یلي182المسؤولیة العقدیة وذلك من خلال المادة 

حق "، و یشمل التعویض ما لالتعویض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي یقدره

الدائن من خسارة و ما فاته من كسب، بشرط أن یكون نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو 

خیر في الوفاء به، ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذ لم یكن باستطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل لتأ

جهد معقول.

غیر أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ 

".2جسیما إلا بتعویض الضرر الذي یمكن توقعه عادة وقت التعاقد

ماسا بحق مكتسب أو مصلحة مشروعة:أن یكون الضرر -3

أو مصلحة 3إن الضرر الموجب للتعویض یشترط فیه أن یمس حق ثابت یحمیه القانون

مشروعة غیر مخالفة للنظام العام والأداب العامة.

یقصد بالحق هنا هو حق الشخص في سلامة جسده وحیاته من الأذى، فالخطأ الطبي 

مة جسده وبالتالي مساس بحق من حقوقه المحمیة قانونا، الذي قد یتعرض له شكل مساس بسلا

سواء كان ذلك بسبب خطأ الطبیب في وضع العلاج أو بسبب إهماله في اتخاذ الإحتیاطات 

اللازمة التي تفرضها مهنة الطب وأصولها أو كان خطأ المؤسسة الاستشفائیة الخاصة التي تعاقد 

، ذكره: بن زیطة عبد الهادي، قواعد المسؤولیة في الأعمال الطبیة 1985-06-20مدني فرنسي، بتاریخ نقض -1

الحدیثة، دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والقانون الفرنسي، أطروحة دكتوراه علوم، قانون الخاص (عقود ومسؤولیة)، 

.161، ص2015-2014، ، بن یوسف بن خدة، الجزائر01كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

قدور فتیحة، رابط سوهیلة، المسؤولیة المدنیة للطبیب، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قانون الخاص الداخلي، كلیة -2

.97، ص2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.61، ص2011ات الحلیب الحقوقیة، بیروت، حسام الدین الأحمد، المسؤولیة الطبیة في الجراحة التجمیلیة، منشور -3
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ب لعلاج المناسب مقابل أجر یتم الاتفاق علیه، فكلما أنصمعها وتعاهدت بتقدیم العنایة والرعایة وا

1الضرر على حق یحمیه القانون یحق للمضرور المطالبة بالتعویض لجبر الضرر الذي لحقه

یشمل هذا المساس أیضا ورثة الشخص المضرور وهم أسرته وزوجته أي الأشخاص الذین 

ر هو الذي صلحتها مختلفة ولو كان المضرو یعیلهم بصفة قانونیة وشرعیة، باستثناء الخلیلة لأن م

یعیلها، ویقاس هذا المساس بالوضع الصحي السابق للمریض قبل خضوعه للعمل الطبي للتمكن 

من تحدید الحد الذي تم المساس به، و كذلك تحدید حجم الضرر اللاحق عن طریق تحدید العجز 

. كما یحق 3الشفاء على المریض، ویمكن أن یتجسد المساس بالحق في تفویت فرصة 2المحقق

للمضرور المطالبة بالتعویض إذا كان هناك مساس بمصلحة مشروعة له، وتكون المصلحة 

.4مشروعة إذا كانت جدیرة بحمایة القانون ولا تخالف النظام العام والأداب العامة

شكل بهذا المساس یمكن أن یكون بجسد المریض بفقدانه أحد أعضائه كلیا أو جزئیا، و 

دائم أو مؤقت و فقدان الإستفادة منها كالسابق، أو مساس بمصلحة مشروعة كالخسارة المترتبة 

عن نفقات العلاج و قد یصل هذا المساس إلى حد الوفاة، أما في حالة إصابته بتشوهات فهذا 

یعتبر ضرر معنوي یرجع تقدیر حجمه إلى القاضي، و یكون عن طریق الإستعانة بالطبیب 

.5الشرعي

قد اشترط المشرع الجزائري للتعویض عن الضرر أن تكون هناك مصلحة مشروعة ولا 

تتعارض مع النظام العام والأداب العامة، فإذا تترتب على حق الإنسان سلامة جسمه خسارة 

.6مادیة أو یكون المساس بجسم الإنسان كالجروح أو تشویه یعتبر ضررا مادیا یستوجب التعویض

.220زروقي خدیجة، المرجع السابق، ص-1

.113حملیل صالح، الرجع السابق ص-2

.131أحمد حسن الحیاري، المرجع السابق، ص-3

.45عباشي كریمة، المرجع السابق، ص-4

ي الجزائر، أطروحة دكتوراه، علوم، العمري صالیحة، الحمایة القانونیة من مخاطر النشاط الطبي والصیدلاني ف-5

.215، ص2017تخصص قانون أعمال، جامعة محمد خیضر، جامعة بسكرة، الجزائر، 

.128أحمد حسن الحیاري، المرجع السابق، ص-6
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ر الطبي:أنواع الضر -ج

لقیام المسؤولیة المدنیة للطبیب أو المؤسسة الاستشفائیة الخاصة لابد أن یترتب علیها 

ضرر یلحق بالمریض، وأن الضرر لا یتمثل في عدم الشفاء لأن التزام كلا من الطبیب والمؤسسة 

ر ر الاستشفائیة هو التزام ببذل عنایة ولیس لتحقیق نتیجة إلا في حالات استثنائیة، بل الض

الموجب للتعویض هو الضرر الذي ألحق أذى بالمریض نتیجة خطأ الطبیب أو المؤسسة 

الاستشفائیة الخاصة.

الضرر المادي:-1

"الضرر الذي یمس الشخص في جسده أو في ماله، فیتمثل یعرف الضرر المادي بأنه 

ق مالیا أو غیر في الخسارة المالیة التي تترتب عن المساس بحق أو مصلحة سواء كان الح

.1مالیا

"الضرر الذي یلحق خسارة مالیة للمضرور فیؤدي إلى النقص ویعرف أیضا على أنه 

في ذمته المالیة كالمساس بحق من حقوقه المالیة مثل حق الملكیة، و كذلك المساس بجسم 

.2المریض و سلامته"

لمالیة اء یتمثل في الخسارة ایعتبر الضرر المادي في مجال العقد الطبي أو عقد الاستشف

، فقد یصاب 3المتمثل في مصاریف العلاج وما قد یترتب عن ذلك من عجز المریض على الكسب

المریض بضرر یمس كیانه الجسدي، ویسبب له العجز سواء كان ذلك العجز دائما أو مؤقت، 

الخطأ الطبي ئجوقد یمسه أیضا في ذمته المالیة فینقص منها بسبب نفقات العلاج لإصلاح نتا

المرتكب في حقه، وعلى هذا الأساس ینقسم الضرر المادي إلى قسمین هما:

الضرر الجسدي هو الضرر الذي یمس حیاة الإنسان أو سلامته و یصیبه بضرر، قد 

یتمثل في جرح الجسد أو إحداث عاهة، و في نطاق المسؤولیة الطبیة یمكن أن یقضي إلى وفاة 

أ في التشخیص، كما یمكن أن یؤدي إلى عجز جسماني كإتلاف عضو من المریض كنتیجة لخط

.12عباشي كریمة، المرجع السابق، ص-1

.116محمد راشید دواغرة، المرجع السابق، ص-2

.117مرجع نفسه، ص-3
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، أو الإنقاص في قدراته أو منفعة الشيء الذي یجعل المریض عاجز عن الانتفاع 1أعضاء الجسم

بالعضو عجزا كلیا أو جزئیا، بمعنى إصابة المریض نتیجة خطأ الطبیب، أو بسبب سوء العلاج 

قد ینجم في بعض الأحیان عن العمل غیر المشروع الذي یرتكبه ، كما2الذي یتلقاه في المستشفى

الطبیب على جسد الإنسان ضرر جسماني یؤدي إلى وفاته، كتأخیر طبیب التخدیر المشرف 

على حالة المریض و هو تحت التخدیر أثناء التدخل الجراحي بعدم الإسراع و السعي إلى إفاقته 

ي موت الدماغ، كما قد تترتب وفاة المریض بسبب مما یؤدي إلى موت خلایا المخ و بالتال

خضوعه لأعمال الوقایة المفروضة من قبل الدولة، إذ یمكن أن یكون ضرر إزهاق الروح ناتج 

.3عن حطأ الطبیب أو عن نشاط المستشفى

أما الضرر المالي یقصد به الخسارة التي تصیب الذمة المالیة للمضرور، ویشمل هذا 

ض من خسارة مالیة كمصاریف وأدویة والإقامة بالإضافة إلى مافات الضرر ما لحق المری

الشخص من كسب خلال تعطیله عن العمل، وقد عبر عن ذلك تعبیرا دقیقا الأستاذ مازو وتانك 

، فالمریض الذي أجریت له عملیة "4" هو كل ما یؤدي إلى إنقاص الذمة المالیة للمضروربقولهما

متابعتها فنجم عنها تعفن تلك الساق و بترها، الأمر الذي أدى جراحیة في ساقه و أهمل الطبیب

إلى إنفاق مبالغ مالیة كبیرة بغیة إجراء عملیة جراحیة ثانیة، فضلا عن تحمیله مبالغ مالیة أخرى 

.5لقاء إقامته في المستشفى

، 2019، جوان02، العددمجلة العلوم القانونیة والاجتماعیةعمر وأحمد عبد المنعم دبش،" أركان المسؤولیة المدنیة"، -1

.32ص

، 2006-2003هاني سعاد، المسؤولیة المدنیة للطبیب، مذكرة التخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، -2

.12ص

.13صعباشي كریمة، المرجع السابق، -3

فریحة كمال، المسؤولیة المدنیة للطبیب، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون الخاص، تخصص قانون -4

.286، ص2012المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ت الطبیة، في القانون العراقي والقانون المقارن، زینة قدرة لطیف، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن استخدام الأدوا-5

.321، ص2021، 01، المجلد 01المركز العربي للدراسات والبحوث العلمیة، ط
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الضرر المعنوي:-2

ار وع أخر من الإضر إذا كان الضرر المادي یصیب المصالح المالیة للإنسان، فإن هناك ن

التي باتت تؤرق الإنسان في نفسه و شخصه، دون المساس في ماله، و هي الأضرار المعنویة، 

التي ترد على الجانب غیر المالي لذمة الإنسان، كمشاعره و أحاسیسه و اعتباراته و معتقداته 

.1الفكریة و الدینیة و غیرها

یب المعالج أو المستشفى لجسم الضرر المعنوي في المجال الطبي هو مساس الطب

المریض والتسبب بخطأ طبي یلحق به الأذى، ویظهر ذلك من خلال الألآم النفسیة والجسمیة 

، التي قد تستمر خلال العلاج 2وما ینتج عن ذلك من تشوهات أو عجز في وظائف الجسم

ه الإصابة في كوبعدها، ما یخلق لدى المریض عقدا نفسیة والشعور بالضعف، كالتشویه الذي تتر 

مكان حساس من الجسم خصوصا الوجه، فینعكس سلبا على نفس المریض المضرور مما یحدث 

.3لدیه الألآم والشعور بالإنتقاص

الضرر المعنوي یظهر كذلك في حالة الاعتداء على اعتبار المریض وسمعته بإفشاء سر 

لا المفروضة على الطبیب، فض، فإشاعة أخبار المریض تعد خرقا للالتزامات المهنیة4یتعلق به

عما سببه من ضرر معنوي له.

وفي هذا الشأن طرحت قضیة في القضاء الفرنسي تتعلق بإفشاء الأسرار الصحیة للرئیس

من طرف طبیبه المعالج، في كتاب نشر فیه فصول المرض و Mitterrandالفرنسي السابق

.5مؤلف، الذي ألزمته المحكمة بالتعویضالةالعلاج ،و هو ما دفع بعائلة الرئیس لمقاضا

.157بن زیطة عبد الهادي، المرجع السابق، ص-1

علیا، لوائل تیسیر محمد عساف، المسؤولیة المدنیة للطبیب، دراسة مقارنة، مذكرة الماجستیر، كلیة الدراسات ا-2

.95، ص2008جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

بوخرس بلعید، خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي، مذكرة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، -3

.109، ص2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.374للطبیب، مرجع سابق، صطلال العجاج، المسؤولیة المدنیة-4

، 2010، إفشاء السر المهني بین التجریم والإجازة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، تیزي وزو، مادیو نصیرة-5

.45ص
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ثانیا: العلاقة السببیة

لا یكفي لقیام المسؤولیة الاستشفائیة الخاصة أن یكون فعل ضار وهناك ضرر لحق 

ین الخطأ بالرابطة السببیة بىبالغیر، فلابد أن یكون الفعل هو سبب وقوع الضرر، وهذا ما یسم

ون الخطأ مرتبط بالضرر ارتباط السبب بالمسبب و المرتكب و الضرر الناتج عنه، أي أن یك

.1العلة بالمعلول

یراد بالعلاقة السببیة التي تربط الضرر الطبي الذي أدى إلى وقوع الضرر، وتعود هذه 

د علاقة ضررا للمریض، یستوجب وجو بالعلة ركنا قائما بذاته، فالطبیب الذي یقع منه خطأ یسب

والضرر الواقع على المریض، وقد یقع ضرر من الطبیب من غیر أن سببیة بین الخطأ المرتكب

یتسبب بضرر للمریض كإهمال الطبیب تعقیم الأدوات الجراحیة، ولا یكفي لقیام علاقة سببیة، إذا 

.2كان وفاة المریض نتیجة عن سبب عارض كنوبة قلبیة مفاجئة

خطأ نا تصور ضرر ناتج عنتعود الرابطة السببیة أساس المسؤولیة المدنیة فلا یمكن ل

ما لم تكن هناك علاقة سببیة تجعل الخطأ علة الضرر و سبب وقوعه، فالرابطة السببیة هي 

.3جوهر المسؤولیة

إن تحدید الرابطة السببیة بین الخطأ و الضرر في المجال الطبي خاصة في المؤسسة 

نظرا لتعلقها بجسم الإنسان ،4الاستشفائیة الخاصة و التي تعتبر من الآمور الصعبة و الشاقة

ویعرفه هذا الأخیر من تعقیدات و تحولات سریعة و تغیر في خصائصه، و عدم قدرة تحدید 

الأسباب التي أدت إلى ظهور المضاعفات و الأثار الجانبیة التي تكون في غالب الأحیان غیر 

.5ةمتوقعة و التي ترجع إلى مجموعة أسباب وعوامل خفیة یصعب تحدیدها بسهول

.144بن صغیر مراد، الخطأ الطبي في ظل القواعد المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص-1

.43حراث فیروز، شراك أسماء، المرجع السابق، ص-2

.135أحمد حسن الحیاري، المرجع السابق، ص-3

.40طاهري حسین، المرجع السابق، ص-4

.129محمد رشید دواغرة، المرجع السابق، ص-5
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یشترط المشرع الجزائري ضرورة وجود ركن العلاقة السببیة بین الضرر و الخطأ لقیام 

المسؤولیة التقصیریة في المسؤولیة عن فعل الغیر، و المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء و في 

المسؤولیة العقدیة لا یكفي أن یكون الخطأ هو السبب الذي ترتب علیه الضرر، بل لابد من أن 

ون السبب مباشرا و منتجا، فإذا كان السبب بإحداث الضرر أجنبیا تنعدم العلاقة السببیة و یك

تنعدم معها المسؤولیة، و إذا استحال على المدین تنفیذ التزامه عینا حكم علیه بتعویض الضرر 

كم حالناتجة عن عدم تنفیذ التزامه ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشئت عن سبب لا ید له فیه و

، تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العلیا الجزائریة أخذت بنظریة السبب 1ذلك التأخر في تنفیذ الالتزام

.19792-01-29المنتج في قرارها الصادر في 

المطلب الثاني

ممارسة دعوي للمسؤولیة المدنیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة

بعد ما أتینا على دراسة وتحلیل أركان المؤسسة الاستشفائیة الخاصة، سنتطرق إلى 

ممارسة دعوي المسؤولیة المترتبة عن تحقق أركان المسؤولیة، تتعلق دعوى المسؤولیة المدنیة 

للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة بشتى أنوعها الشخصیة أو الشیئیة أو عن الغیر بحق شخصي 

إصلاح الضرر الناتج بسبب خطأ المسؤول، وعلیه سنتطرق إلى أطراف دعوى أساسه المطالبة ب

ي الفرع الأول) والجهة القضائیة المختصة ف(المسؤولیة المدنیة للمؤسسة الاستشفائیة الخاصة 

نظر الدعوى (الفرع الثاني). 

.44و43حراث فیروز، شراك أسماء، المرجع السابق، ص-1

قضت المحكمة العلیا بمسؤولیة مصطفى باشا الجامعي في قضیة بین (ب) والمستشفى الجامعي مصطفى باشا -2

وتتلخص وقائع القضیة أن الشاب (ب) أدخل المستشفى بسبب كسر في یده الیسرى وقدم له بعض العلاج الأولى إثر 

قبة، وبعد مرور أربعة أیام أصیب بتعفن مما قبوله غیر أنه أهمل فیما بعد ولم تتقدم له أیو علاجات وبقي دون مرا

استدعى بتر یده، ونستخلص من وقائع هذه القضیة العلاقة السببیة بین إصابة المریض واللجوء إلى بتر یده نتیجة 

.41و40الإهمال وعدم المراقبة، فلولا الإهمال لما تعرض المریض لبتر یده. أشار لها حسین طاهري، مرجع سابق، ص
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الفرع الأول

أطراف دعوى المسؤولیة المدنیة للمؤسسة الاستشفائیة الخاصة

تناول المشرع الجزائري أحكام مباشرة للدعوي المدنیة أمام مختلف التقاضي والأصل في 

كل دعوى مدنیة أن فیها طرفین هما المدعي (أولا) والمدعي علیه (ثانیا).

يأولا: المدع

المدعي في المسؤولیة المدنیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة هو المریض المضرور 

، سواء كان الضرر 1له المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بهوهو الشخص الذي یحق 

أصابه مباشرة في كیانه الجسدي أو المعنوي أو ارتد علیه من الضرر الذي لحق بالغیر.

ینبغي على المدعي أن یثبت صفته كصاحب حق الذي رتب الخطأ المرتكب ضررا به 

مدعي المضرور في المسؤولیة المدنیة سواء كان الضرر مادي أو أدبي، لذلك یجب أن یكون ال

للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة، المریض الذي أصابه ضررا نتیجة العمل الطبي سواء كان هذا 

الأخیر ناتج عن خطأ الطبیب الممارس في المؤسسة الاستشفائیة الخاصة وأن الخطأ ناتج عن 

ولى وفي لمتضرر بالدرجة الأنشاط هذه الأخیرة، فالحق في رفع دعوى التعویض یثبت للمریض ا

.2حالة وفاة المریض فأن حق المطالبة یرجع إلى خلفه

یمكن للخطأ المرتكب من قبل المؤسسة الاستشفائیة الخاصة أن یلحق ضررا لأكثر من 

شخص واحد، حیث أن یصبح لدینا أكثر من مضرور واحد و یكون كل ضرر مستقل عن ضرر 

م غذائي في المؤسسة الاستشفائیة الخاصة، أو أن كحدوث تسم3الذي أصاب الشخص الأخر

یتم تورید المؤسسة بمواد صیدلانیة منتهیة مدة صلاحیاته مما یلحق ضرر بالرضى المقمین فیها 

ففي هذه الحالة یكون لكل شخص مضرور الحق في رفع دعوى شخصیة مستقلة عن المؤسسة 

الاستشفائیة الخاصة .

.717لرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون الدني، المرجع السابق، صعبد ا-1

.152أحمد حسن عباس الحیاري، المرجع السابق، ص-2

.772عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص-3
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ضرور، أن یكون مؤهلا لمباشرة الدعوى طبقا لما تقتضیه یشترط في المدعي المریض الم

سنة كاملة، و 19بأن یكون كامل الأهلیة ببلوغ سن 1ق.إ.م.إ.ج13القواعد العامة وفق المادة 

40أن یكون متمتع بجمیع قواه العقلیة و غیر محجور علیه، و إعمالا بما نصت علیه المادة 

ن الرشد القانوني أو أن یكون بالغا إلا أن أهلیته ، فكل مریض متضرر لم یبلغ س2من ق.م.ج

یكون له 3من ق.م.ج42معیبة بعیب من عیوب الإرادة لسفه أو عته أو جنون، ووفق المادة 

مباشرة دعوى التعویض عن طریق الوالي إن كان قاصرا أو بواسطة وصیه أو القیم علیه إن كان 

ناقص الأهلیة.

علیهيثانیا: المدع

قواعد العامة في المسؤولیة المدنیة، فإن المدعي علیه هو الشخص الذي ترفع ضده طبقا لل

دعوى وهو المسؤول عن الفعل الضار اللاحق بالمدعي، سواء كان مسؤولا عن فعله أو مسؤولا 

عن فعل غیره أو مسؤولا عن الشيء الذي في حراسته، وعلیه تكون المؤسسة الاستشفائیة الخاصة 

وكذا الضرر الناتج عن أعمال الطبیب 4اشر عن الضرر اللاحق بالمریضهي المسؤول المب

5من ق.م.ج136والطاقم الشبه الطبي باعتبارهم تابعین لها بما تقتضیه أحكام المادة 

تعتبر المؤسسة الاستشفائیة الخاصة المدعي علیها في المسؤولیة الناجمة عن أخطاء 

لأفعال التي من شأنها أن تتسبب أضرار للمرضى حتى الأطباء العاملین لدیها، وكذا عن كل ا

من غیر الأطباء، وذلك باعتبار أن المؤسسة الاستشفائیة الخاصة هي الشخص المعنوي التي 

تمثل كل الموظفین لدیها، والتي تتمتع بأهلیة قانونیة وأهلیة التقاضي، فتسأل عن كل خطأ أرتكب 

:" لا یجوز لأي شخص، التقاضي مالم تكن له صفة، وله مصلحة من ق.إ.م.إ.ج تنص على أن13المادة -1

حتملة یقرها القانون"قائمة أو م
أنه:" كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجز علیه، یكون من ق.م.ج تنص على 40المادة -2

سنة كاملة."19كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة، وسن الرشد 
كان فاقد التمیز لصغر السن، :" لا یكون مؤهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من من ق.م.ج تنص عل أنه42المادة -3

أو عته، أو جنون."
.156أحمد حسن عباس الحیاري، المرجع السابق، ص-4

"یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه من ق.م.ج: 136المادة -5

في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها."
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لمریض و یمثل هذا الشخص المعنوي المؤسسة عن تهاون أو عن عدم الإحتیاط وسبب ضررا ل

.1الخاصة مدیرها في كل إجراءات التقاضي

لا یمنع أیضا أن تقام مسؤولیة على المؤسسة الخاصة وممثلیها بصفتهم أفراد، فیسأل 

الشخص المعنوي عن الخطأ المرتكب من قبلهم الذي سبب ضررا في علاج أو تشخیص المرض، 

.2وبهذا یكون الشخص المعنوي والممثلین متضامنین جمیعا في المسؤولیةفهو مسؤول عنه، 

بتحمل التعویض عن الضرر الذي لحق بالمریض إذا قامت المؤسسة الاستشفائیة الخاصة

یكون لها حق الرجوع على من صدر منه الخطأ من تابعیها من أطباء بكل ما دفعته، وذلك 

ة في علاقاتها مع ممثلیها لا تكون مسؤولة عن أخطائهم باعتبار أن المؤسسة الاستشفائیة الخاص

بل یكونوا وحدهم المسؤولین عن أخطائهم، ویقع علیهم دفع التعویض لجبر الضرر الناتج عن 

، وقد یكون 3أخطائهم و تكون المؤسسة مسؤولة على أساس مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع

یة ففي هذه الحالة یسأل على أساس المسؤولیة الشخصالممثل القانوني تابع أثناء ارتكابه للخطأ 

عن فعله الضار.

الفرع الثاني

الجهة القضائیة المختصة في نظر الدعوى

والمحكمة المختصة 4الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة معینة

هي التي لها هي التي لها صلاحیة الفصل في المنازعة المعروضة أمامها وفق ما یقتضیه القانون 

ووفق أحكام الاختصاص بنوعیه  الاختصاص النوعي(أولا) و الاختصاص المحلي(ثانیا).

.117المرجع السابق، صعمیري فریدة، -1

.46حراث فیروز، شراك أسماء، المرجع السابق، ص-2

.931عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص-3

، التابعة لمنظمة المحامین لناحیة تلمسان، دار ابن خلدون، مجلة الحجةرایس محمد،" إثبات المسؤولیة الطبیة"، -4

.54، ص2005دیسمبر
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أولا: الاختصاص النوعي

ائیة ة المدنیة للمؤسسات الاستشفالمحكمة المختصة في نظر دعوى التعویض عن المسؤولی

الخاصة هي المحاكم العادیة وفق قواعد وأحكام القانون الخاص، باعتبارها شخص من أشخاص 

.1القانون الخاص وفق أحكام التنظیم المعمول بها في القانون الجزائري

تعتبر المحاكم أولى درجة من درجات التقاضي في القضاء العادي، تمتاز باختصاص 

و یتم استئناف الأحكام الصادرة عنها أمام 2یجعل منها جهة قضائیة ذات الولایة العامةمبدئي

المجالس القضائیة، التي تعتبر كدرجة ثانیة من دراجات التقاضي  والتي تصدر قرارات نهائیة 

تسمى أحكام استئنافیة تكون واجبة التنفیذ على رغم من الطعن فیها بالنقض أمام المحكمة العلیا 

، ویكون الطعن بالنقض في القرارات الصادرة 3باعتبار أن الطعن لا یوقف التنفیذ في المواد المدنیة

.وضوعمضد المؤسسة الاستشفائیة الخاصة أمام المحكمة العلیا باعتبارها محكمة قانون لا محكمة 

ثانیا: الاختصاص الإقلیمي

اص التي تنظم توزیع اختصتخضع دعوى المسؤولیة الطبیة للقواعد الاختصاص المحلي 

البث في القضایا المعروضة عنها على أساس جغرافي وإقلیمي وهذه القواعد تحمي مصلحة 

المتخاصمة.

قاعدة عامة تقضي بأن المدعي 4.جمن ق.إ.م.إ37أورد المشرع الجزائري في المادة 

رور مریض المضیسعى إلى المدعي علیه في أقرب محكمة إلیه، وإعمالا لهذه القاعدة یكون لل

41، یتضمن التنظیم القضائي الجزائري، ج.ر، عدد 2022-06-09، مؤرخ في 10-22قانون عضوي رقم -1

.2022لسنة 

:" المحكمة هي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام...".من ق.إ.م.إ.ج تنص على أن1في الفقرة32المادة -2

النقض وقف تنفیذ الحكم أو إقراره، ما عاد في :" یترتب على الطعن بمن ق.إ.م.إ.ج تنص على أنه361المادة -3

.المواد المتعلقة بحالة الأشخاص أو أهلیتهم وفي دعوي التعویض"

:" یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة من ق.إ.م.إ.ج تنص على أن37المادة -4

د الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها اختصاصها موطن المدعي علیه، وإن لم یكن له موطن معروف، فیعو 

أخر موطن له وفي حالة اختیار موطن، یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار 

ما لم ینص القانون على خلاف ذلك". 
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اللجوء إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مقر وموطن المؤسسة الاستشفائیة الخاصة 

لرفع دعوى التعویض باعتبارها صاحبة الاختصاص المحلي شریطة أن یكون هذا الموطن هو 

.1المكان الذي تلقى فیه العلاج

سسة ع المقر الرئیسي العام للمؤ وعند اختلاف موطن تقدیم العلاج وباعتباره موطنا خاصا م

الاستشفائیة الخاصة، ینعقد الاختصاص للجهة القضائیة للمكان الذي تم فیه تقدیم العلاج، تعتبر 

هذه الحالة استثناء عن القاعدة العامة في تحدید الاختصاص المحلي لأن مباشرة العمل الطبي 

ممارسة المهنة هو الموطن الذي هو موطن الأعمال، هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن موطن 

یقع فیه الفعل الضار، الأمر الذي یعطي الاختصاص في الدعوي إلى المحكمة الواقع في دائرة 

.2اختصاصها، الموطن الذي یقع فیه الفعل الضار الموجب للمسؤولیة

فیجوز أن یدرج بند في عقد الاستشفاء3ولما الاختصاص المحلي لا یتعلق بالنظام العام

المبرم بین المؤسسة الاستشفائیة الخاصة، و المریض یقضي بجواز الاتفاق على المحكمة 

4المختصة في حال قیام المنازعة بینهما نتیجة الخطأ المرتكب و في عدم وجود عقد مكتوب

یجوز اختیار المحكمة المختصة في حینها، حتى ولو لم تكن هذه الأخیرة مختصة محلیا بالفصل 

ریطة أن یوقع الطرفین إقرار بالموافقة على التقاضي أمام المحكمة في حال في الدعوي ش

، و بالتالي یمكن أن تكون محكمة موطن المریض المضرور هي المحكمة المختصة 5المنازعة

.6في نظر النزاع على خلاف ما تقضي به القاعدة العامة بأن تكون العبرة بموطن المدعي علیه

.54رایس محمد، إثبات المسؤولیة الطبیة، المرجع السابق، ص-1

.55نفسه، صرایس محمد، المرجع -2

.99، ص4، ع1990، م.ق 1989-01-08، مؤرخ في 55818قرار المحكمة العلیا -3

.167، ص01، ع1998، م.ق 1998-02-17، مؤرخ في 160246قرار المحكمة العلیا رقم -4

.81، ص02، ع1992، م.ق 1988-03-27، مؤرخ في 45651قرار المحكمة العلیا رقم -5

.56ق، صرایس محمد، المرجع الساب-6
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ن موبذلك الوسیلة القانونیة التي یستطیع المضرور الحصول عن طریقها على التعویض

المطلب الأول)، ومع ظهور النظم (المسؤول عن الضرر الذي أصابه هي دعوى التعویض 

الاجتماعیة كنظام التأمین أصبح المریض لا یتردد في المطالبة بالتعویض نظرا لكونه لا یمس 

المطلب الثاني).(الذمة المالیة للمؤسسة الاستشفائیة الخاصة بوجود التأمین 

المطلب الأول

عن المسؤولیة المدنیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصةالتعویض

یعود الجزاء المترتب عن المسؤولیة المدنیة للمؤسسة الاستشفائیة الخاصة "التعویض" حیث 

یتعین على القاضي إلزام المسؤول عن الضرر بتعویض المضرور عما لحقه من أذى وعلیه 

الفرع الثاني).(ر التعویض الفرع الأول) وتقدی(سنتطرق إلى مفهوم التعویض 

الفرع الأول 

مفهوم التعویض عن المسؤولیة في المجال الطبي

أصبح التعویض یثیر العدید من المشاكل و الصعوبات لاسیما في المجال الطبي الذي 

عرف الكثیر من التعقیدات، نتیجة تتطور العلوم والتكنولوجیا مما أخرج التعویض من دائرة الحدث 

الفردي إلى ظاهرة من الظواهر الاجتماعیة السلبیة، فهو جزاء مدني لا یهدف إلى معاقبة المدین 

لتزام بقدر ما یكون هدفه إصلاح الضرر قدر الإمكان وتحقیق أكبر قدر من الرضى للأطراف بالا

 المبحث الثاني 

 الجزاء المترتب عن تحريك المسؤولية المدنية للمؤسسة الاستشفائية الخاصة 

لما كانت فلسفة المطالبة بالتعويض هي النقطة المفصلية في الدعوى المدنية فإنه من الطبيعي  
ة الطبية، ومنه فإن  أن نبحث في مكونات هذه الدعوى وأثارها وارتباط كل ذلك بالمسؤولية المدني 

الدعوى ضمانة من بين الضمانات التي كفلها القانون للمضرور في المطالبة بحقه    رفعالحق في  
في التعويض وترتيب الجزاء فأصبح مرتكب الفعل الضار ملزم بتعويض المضرور عما أصابه من  

 ضرر فينشأ إلتزام بذمة المسؤول. 
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المریض المضرور من جهة و من جهة أخرى المؤسسة الاستشفائیة الخاصة المسؤولة عن 

.1الضرر

یبقى التعویض الوسیلة اللازمة لجبر المرض ویحق للمریض المضرور عن ما لحقه من 

تحدید تعریف التعویض(أولا) وأنواع التعویض(ثانیا).ضرر ولذلك سنقوم ب

التعویضفأولا: تعری

التعویض هو الأثر المترتب عن مسؤولیة المؤسسة الاستشفائیة الخاصة عن إخلالها 

سواء تعلق الإخلال بواجب قانوني أو إخلال بالتزام تعاقدي، وسواء كان الفعل الضار ابالتزاماته

و خطأ الطبیب أو مساعدیه العاملین على مستوى المؤسسة، و ناتج عن خطائها الشخصي أ

یكون التعویض عن المساس بالسلامة الجسدیة للمریض وما یترتب عن ذلك من أثار سلبیة 

2لاسیما تفویت فرصة الشفاء أو حتى الفرصة في الحیاة

ه:" وسیلة القضاء إلى إزالة الضرر أو التخفیف من وطأتعرفه بعض الفقهاء على أنه

:" محاولة ، كما یعرف أیضا على أنه3وهو الجزاء الذي یترتب على قیام المسؤولیة المدنیة"

إعادة التوازن الذي اختل نتیجة للضرر الحادث بفعل الخطأ لإعادة المضرور للوضع الذي 

"، فالتعویض هو إصلاح الضرر الذي لحق بالمضرور سواء یكون فیه لو لم یقع الفعل الضار

معنویا، وهو عبارة عن مبلغ مالي یمنح للضحیة من أجل تعویضها عن الضرر أو جسمانیا أو 

.4الحادث

من ق.م.ج والتي 124فالمشرع الجزائري أدرج جزاء المسؤولیة وهو التعویض في المادة 

تنص على:" كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بحطئه ویسبب ضررا للغیر، یلزم من كان سببا 

في حدوثه بالتعویض".

.70، ص1949محمد عبد الظاهر حسین، التأمین الإجباري من المسؤولیة المهنیة، دار النهضة العربیة، مصر، -1

.281زروقي خدیجة، المرجع السابق، ص-2

محمد جلال الأطروشي، المسؤولیة المدنیة الناجمة عن عملیات نقل الدم، دراسة مقارنة، دار الحامد، الأردن، -3

.180، ص2008

.958عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص-4
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:" بجب أن یمتنع الطبیب أو من مدونة أخلاقیات الطب17وكذلك نصت علیه المادة 

."جراح الأسنان عن تعریض المریض لخطر لا مبرر له خلال فحوصه الطبیة أو علاجه

فالأصل في التعویض عن الضرر أن یكون على قدر الضرر الحاصل، بقصد إعادة 

ضرور إلى الحالة التي كان علیها قبل حصول الضرر التوازن الذي اختل نتیجة لذلك، بإعادة الم

ویتحقق ذلك بإلزام المسؤول عن حدوث الضرر بخطئه بدفع تعویض للمضرور یكون كافیا 

.1لإصلاح الضرر الحاصل

التعویضعثانیا: أنوا

أدرج المشرع الجزائري في القانون المدني على الأنواع التي یتم بها التعویض عن الضرر 

من ق.م.ج، التي نستنتج منها أن 132و131مریض وأشار على ذلك في المادتین اللاحق بال

التعویض إما أن یكون عینیا وإما أن یكون نقدیا.

التعویض العیني:-أ

التعویض العیني هو إعادة الحال إلى مكانة علیه من قبل وقوع الفعل الضار ویزیل 

والقاضي ملزم بالحكم بالضمان العیني إذا الضرر الناشئ عنه، "ویعتبر أفضل طرق الضمان، 

كان ممكنا" وطلبه الدائن أو تقدم به المدین، المشرع الجزائري اتجه نحو تطبیق التعویض العیني 

على تنفیذ 181و180كأمل للتعویض الضرر بالقول" یجبر المدین بعد إعذاره طبقا للمادتین 

.2التزامه تنفیذا عینیا متى كان ذلك ممكنا"

صد به في إطار المسؤولیة الطبیة هو إعادة الحالة الصحیة التي كان علیها المریض یق

قبل وقوع الخطأ المرتكب من قبل القائم بالعمل الطبي، الذي نتج عنه حدوث الضرر، فالخطأ 

الذي یقع أثناء إجراء عملیة جراحیة أو أثناء مداواة جرح، و یترتب على ذلك تشوهات في جسم 

كوسة حسین، النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة للطبیب في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم -1

، 2016-2015، 2ن دباغین، سطیفالحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمی

.197-196ص

خدیمي توفیق، المسؤولیة المدنیة للعیادات الخاصة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم القانون -2

45، ص2022العام، تخصص قانون طبي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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القائم بالعمل الطبي، أن یعید الحالة التي كان علیها المریض قبل وقوع الضرر، المریض، یلزم

وذلك بإصلاح ذلك التشوه و إزالته عن طریق علاجه أو إجراء عملیة مماثلة، كما یمكن الحكم 

بالتعویض العیني في حالة نسیان أو ترك أجسام غریبة في بطن المریض مثل ترك مقس أو لفافة 

یتسبب في إصابة المریض بالتهابات، فیمكن في هذه الحالة للقاضي أن یؤمر من الشاش، مما

الطبیب أو المستشفى حسب الحالة، بإجراء عملیة جراحیة أخرى لنزع تلك الأجسام من جسم 

.1المریض

التعویض النقدي:-ب

نظرا لكون التعویض العیني عسیرا في مجال المسؤولیة المدنیة فإن الغالب أن یكون 

ویض بمقابل وبصفة خاصة في صورة نقدیة لأن كل ضرر حتى الضرر الأدبي یمكن التع

، فالتعویض النقدي هو الذي یغلب الحكم به في دعاوي المسؤولیة التقصیریة فإن 2تعویضه بالنقد

كل ضرر یمكن تقویمه بالمال أو النقد، ففي كل الأحوال التي یتعذر فیها التعویض العیني.

عویض النقدي مبلغا معینا یعطى دفعة واحدة، ولكن لیس ثمة ما یمنع الأصل أن یكون الت

القاضي من الحكم تبعا للظروف بتعویض نقدي مقسط أو بإیراد مرتب مدى الحیاة ویتم الحكم 

ذا أصیب بما یعجزه عن العمل مدة من الزمن فیحكم له ‘بإحدى الصورتین إذا كان المدعي مثلا 

جز مؤقت ویحكم له بإراد مرتب مدى الحیاة إذا كان العجز دائما، المقسط إذا كان العضبالتعوی

.3ویعد التعویض النقدي في الوقت الراهن الطریق الطبیعي لمحو الضرر وإصلاحه

یعتبر التعویض النقدي هو الصورة الغالبة للتعویض في المسؤولیة الطبیة، حیث قضت 

دج كتعویض عن جمیع الأضرار 200.000المحكمة العلیا بإلزام مستشفى قالمة بأدائه مبلغ 

نتیجة الأخطاء التي ارتكبها الطبیب التابع له أثناء إجرائه عملیة جراحیة، حیث قضت بما یلي: 

، 11لد ، المجمجلة حقوق والحریاتهرة قدواري،" قواعد المسؤولیة المدنیة المترتبة عن الأخطاء الطبیة"، فاطمة الز -1

.956، ص2023، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 01العدد 

212-211محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص-2

التقدیریة للقاضي في تحدید التعویض عن الأمراض الجسدیة في القانون أقشوط كهینة وبعوش سلیم، السلطة -3

.30و29، ص2013المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 



الأثار المترتبة عن الاخلال بالتزامات المؤسسة الاستشفائیة الخاصةالفصل الثاني

73

"حیث إنه نظرا لنسبة العجز الجزئي الدائم ونظرا لمدة العجز المؤقت عن العمل ونظرا للأضرار 

".1ج عن كافة الأضرارد200.000الأخرى، یتعین إذا رفع المبلغ الممنوح إلى 

الفرع الثاني

تقدیر التعویض عن المسؤولیة المدنیة للمؤسسة الاستشفائیة الخاصة

یتم تقدیر التعویض على أساس الضرر الذي لحق بالمریض المتضرر، ویجب أن یكون 

مساویا لقیمة الضرر، وأن القاضي في تقدیره للتعویض لا ینظر لمدى جسامة الفعل المرتكب، 

إلى جسامة الضرر سواء كان یسیرا أو جسیما یكون موجبا للتعویض، فالقاضي یقوم بتقدیر بل 

التعویض بالنظر إلى الأضرار المترتبة والتي تكون ماسة بسلامة المریض مراعیا في ذلك ظروف 

التي ارتكب فیها الفعل الضار، وعلیه سنتطرق إلى قواعد تقدیر التعویض(أولا) وسلطة القاضي 

یع التعویض(ثانیا)في توز 

أولا: قواعد تقدیر التعویض

أسس ومعاییر تقدیر التعویض:-أ

إن القاضي في تقدیره للتعویض الذي ینبغي أن یكون متناسبا والضرر یعتمد على عدید 

من الأسس حیث یكون تعویض المریض المضرور على أساس الضرر اللاحق به سواء كان 

ضررا مادیا أو معنویا، فالعبرة في تقدیر التعویض هو الضرر الذي یمس بالسلامة الجسدیة 

لضرر محققا مباشرا سواء كان حال أو مستقبلي، ویشمل التعویض للمریض، ویشترط أن یكون ا

من 182والمادة 131ما لحق المریض من خسارة وما فاته من كسب، وباستقراء أحكام المادة 

ق.م.ج یتضح أن التعویض یشمل: 

ما لحق المریض من خسارة:-1

اه المریض ماته اتجیتمثل في كل ما ینتج عن إخلال المؤسسة الاستشفائیة الخاصة بالتزا

نتیجة تقصیرها أو تقصیر الطبیب العامل لدیها أو عدم بذل العنایة اللازمة أو الإنحراف عن 

، (غیر منشور).122754، رقم الملف 1997-07-20قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، مؤرخ في 1
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السلوك الفني الطبیعي للطبیب العادي الذي یكون في نفس المستوى وفي نفس الظروف، ویشمل 

.1الضرر المادي والمعنوي

ما فات المریض من فرصة: -2

ریض من فرص لتحقیق كسب معین أو تجنب خسارة وذلك راجع إلى یقصد به ما فات الم

أصاب المریض وحان دون تمكنه من ذلك كضیاع فرصة الشفاء أو فرصة ممارسة يالضرر الذ

.2نشاط تجاري مثلا

حیث یكون یقوم التمیز بین الضرر 3تقدیر فوات الفرصة ترجع للسلطة التقدیریة للقاضي

المحتمل و فوات الفرصة لما تثیره هذه المسائل العدید من المشاكل في صعوبة التمیز بینهما مما 

یجعل المریض یفقد حقه في التعویض، إلا أن الضرر المحتمل الذي لم یقع بعد و لا یكون محقق 

تي على ضرر عن تفویت الفرصة و الالوقوع في المستقبل لا یمكن التعویض علیه على عكس ال

الرغم من أن تتحقق الفرصة یبقى احتمالي، إلا أن حرمان صاحبها من محاولة تحقیقها بسبب 

خطأ للمؤسسة الاستشفائیة الخاصة یعتبر بمثابة الضرر المحقق و الشفاء كسبا محتملا یجب 

التعویض علیه. 

وقت تقدیر التعویض:-ب

دیر الضرر أهمیة بالغة لما لها من أثار في تحدید التعویض تلعب مسألة التوقیت عند تق

المستحق لضحیة المتضرر، ومن المستقر علیه فقها وقضاء على أن تقدیر التعویض عن الضرر 

الحاصل یكون وقت صدور الحكم، سواء اشتد الضرر أم خف، و نفس الشيء بالنسبة إلى تغیر 

التعویض، فالعبرة بقیمتها وقت صدور الحكم سواءقیمة النقد و العملة التي یقدر على أساسها

131ارتفعت أو انخفضت، فالعبرة في تقدیر التعویض عن الضرر الحاصل طبقا لأحكام المادة 

.285زروقي خدیجة، المرجع السابق، ص-1

.278علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص-2

.276مرجع نفسه، ص-3
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من ق.م، هي یوم صدور الحكم سواء في عناصره المكونة له أو في قیمته النقدیة و ذلك كله 

.1كاملا مراعیا كافة عناصرهبقصد أن یكون التعویض عادلا و جابرا للضرر جبرا 

بالرغم بما یتمتع به القاضي من الحریة في تقدیر التعویض، إلا أن هذا التقدیر یجب أن 

یكون متناسبا مع الضرر الواقع، ولكي یتمكن القاضي من تقدیر سلیم للتعویض عن الأضرار 

ذا لا یمنع له مهمته، و هالناجمة علیه أن یكون ملما ببعض الأفكار الطبیة و العلمیة التي تسهل

من الإستعانة بالخبیر في هذه المسائل، و هذا لا یعني أن الخبیر هو الذي یحدد مبلغ التعویض، 

.2بل على ضوء الخبرة یحدد القاصي التعویض الذي یراه عادلا للطرفین

ثانیا: سلطة القاضي في توزیع التعویض

رر اللاحق به، نتیجة خطأ إن حق المریض في الحصول على التعویض لجبر الض

المؤسسة الاستشفائیة الخاصة یكون منوطا بالقاضي الذي یعود له الاختصاص في تقدیره و الزام 

المؤسسة الاستشفائیة الخاصة بأدائه، و له سلطة توزیع التعویض في حالة المسؤولیة المشتركة 

بین هذه الأخیرة و العاملین لدیها.

تج عن مسؤولیة المؤسسة الاستشفائیة الخاصة یخضع للسلطةإن تقدیر قیمة التعویض النا

التقدیریة لقاضي الموضوع، على إن یكون حكمه مسببا تسبیبا دقیقا، وأن یكون مستندا على 

الظروف والوقائع المحیطة بالدعوى مع الإستعانة بالخبرة الطبیة، أن یكون مؤسسا بناءا على 

.3یر المعتمدتقریر الخبرة الطبیة المنجزة قبل الخب

، 1حروزي عز الدین، المسؤولیة المدنیة للطبیب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري والمقارن، دراسة مقارنة، ط-1

.211، ص2009دار هومه، الجزائر، 

.193الأطروشي، المرجع السابق، صمحمد جلال حسن -2

.289و288زروقي خدیجة، المرجع السابق، ص-3
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المطلب الثاني 

التأمین عن المسؤولیة المدنیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة

أدى تعقید المعدات والتقنیات الطبیة و ما نتج عنها من أضرار ذات خصوصیة استثنائیة 

وما صاحبها من تغیرات في وظیفة المسؤولیة المدنیة، إلى مضاعفة الدعاوي المرفوعة من 

المؤسسات الخاصة مما أدى إلى بث الرعب في نفوس مقدمي الرعایة الصحیة، المرضى ضد

وفي ظل هذه المشاكل كان لابد من إیجاد نظام قانوني صالح لحل هذه المعضلة، الأمر الذي 

جعل الأنظار تتجه نحو البحث عن حل رضائي یرضي الطرفین، و یوفر للأطباء و المؤسسات 

نفس الوقت تعویضا عادلا للمرضى یتجسد هذا الحل في نظام الخاصة الإطمئنان و یضمن في 

التأمین الاجتماعي، وعلیه سنتناول مفهوم التأمین (الفرع الأول) والأثار المترتبة عنه (الفرع 

الثاني).

الفرع الأول

مفهوم التأمین

فكر الإنسان في اللجوء إلى وسیلة فعالة مؤكدة من شأنها أن توفر له الأمن والضمان 

ن مواجهة المخاطر التي یتعرض في شخصه هذه الوسیلة هي التأمین، فما المقصود بعقد م

التأمین(أولا) وماهي أهمیته(ثانیا).

أولا: المقصود بعقد التأمین

عقد التأمین هو عقد بموجبه یؤمن المؤمن له من الأضرار التي تلحقه من جراء رجوع 

:" التأمین عقد یلتزم بمقتضاه المؤمن أن من ق.م حیث تنص على أن119للمادة 1الغیر علیه

یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إراد 

مرتب أو أي عوض مالي أخر في حاله وقوع الحادث أو الخطر المبین في العقد و ذلك مقابل 

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل المقاولة، الوكالة الودیعة، -1

.1645_1644، ص 1964، المجلد الأول والثاني، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، 7الحراسة، ج
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"، یمتاز هذا التعریف بإبرازه لأهم عناصر ة أخرى یؤدها المؤمن له للمؤمنقسط أو أي دفعة مالی

العقد المتمثلین في أشخاص التأمین، وهم المؤمن والمؤمن له والمستفید و مضمونه الخطر والقسط 

.1ومبلغ التأمین

"على أن:       952-06من قانون التأمینات الصادر بموجب الأمر 56نصت المادة 

ؤمن التبعات المالیة المترتبة على مسؤولیة المؤمن له المدنیة بسبب الأضرار اللاحقة یضمن الم

"، و انطلاقا من هذه الأحكام فإن المؤسسة الاستشفائیة الخاصة یمكنها التأمین من الأضرار بالغیر

عها.مالتي تلحق بالمریض أثناء مباشرة العلاج مقابل أقساط یدفعها إلى شریكة التأمین التي تعاقد

إن فانون التأمینات ألزم الأطباء ومؤسسات القطاع الصحي بالتأمین من المسؤولیة 

:" یجب على المؤسسات الصحیة المدنیة وكل أعضاء منه على167المدنیة، حیث نصت المادة 

السلك الطبي والشبه الطبي الممارسین لحسابهم الخاص أن یكتتبوا تأمینا لتغطیة مسؤولیتهم 

3و علیه التأمین من المسؤولیة الطبیة إجباريجاه مرضاهم واتجاه الغیر"المدنیة ات

ثانیا: أهمیة عقد التأمین

تبرز أهمیة التأمین من المسؤولیة المدنیة الطبیة في الدور المزدوج الذي یناط به، حیث 

لطرف لیعتبر حمایة للمسؤول من جهة وضمانا للمضرور لجهة أخرى، فقد وجد نوعا من الضمان 

الضعیف فموضوع عقده ینظر في المقام الأول للمضرور ویضمن له الإلتزم بالتعویض الذي یقع 

على عاتق المسؤول المؤمن له.

التأمین في نطاق المسؤولیة الطبیة سواء في إطار الإجبار أم الإختیار یوفر الحمایة 

یحمیه من ة والمریض الذيللطرفین، ویكفل نوعا من التعاضد بین المؤسسة الاستشفائیة الخاص

، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر، 2جدیدي معراج، محاضرات في القانون التأمین الجزائري، ط-1

.31، ص2005

، یتضمن قانون التأمینات، (معدل ومتمم).1995-01-25مؤرخ في 95-07أمر رقم -2

.222حروزي عز الدین، المرجع السابق، ص-3
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تعب اللجوء إلى القضاء، وبهذا فالتأمین هو الوسیلة الوحیدة المتاحة لتقریب بین ما تسعى إلیه 

.1المؤسسة الاستشفائیة الخاصة وما یأمله المریض

الفرع الثاني

الأثار المترتبة عن التأمین

ؤولیته التأمین لتغطیة مسالتأمین من المسؤولیة هو الاتفاق الذي یعقده الشخص مع شركة 

عن ما یلحقه بالغیر من أضرار و یترتب عن ذلك إلتزام شركة التأمین بدفع قیمة التعویض الذي 

و التأمین من المسؤولیة عقد بموجبه یؤمن المؤمن له من 2یتقرر في ذمة المؤمن له للمصاب،

یه سنتطرق إلى العلاقات و عل3الأضرار التي تلحق به من جراء رجوع الغیر علیه بالمسؤولیة،

القائمة بین المؤمن و المؤمن له(أولا) وبین المضرور و المؤمن (ثانیا).

أولا: العلاقة القائمة بین المؤمن والمؤمن له

أو المعنوي بدفع قسط التأمین في الموعد المحددیلتزم المؤمن له قبل وقوع الضرر المادي 

لمؤمن ثیقة التأمین، وقسط التأمین هو المبلغ الذي یدفعه ابالعقد وبجمیع الالتزامات التي ترتبها و 

له لشركة التأمین مقابل تحمل الشركة تبعة المسؤولیة الناجمة عن الأضرار اللاحقة بالمرضى 

بسبب خطأ من الأخطاء الناشئة عن العمل الطبي، ویلتزم المؤمن له بتقدیم بیانات صحیحة 

شركة التأمین بجمیع المعلومات التي تمكنها من تقدیر متضمنة الوقائع الجوهریة، ویجب إعلام

.4الخطر فیجب تنفیذ العقد لما اشتمل علیه وبطریقة تتفق مع حسن النیة

وكذلك یجب أن یكون المؤمن ضامنا لكل ما ینجم من تكالیف، فمتى طولب المؤمن له 

مؤمن ، سواء دخل المطالبة ودیة أو قضائیة بتعویض عن الضرر، یكون داخل في دائرة التأمین

المسؤولیة المدنیة للطبیب عن إفشاء السر المهني، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، الفرع القانون صباح عبد الرحیم، -1

.114، ص2014الخاص، التخصص القانون الخاص، جامعة الجزائر، 

.184أحمد حسن الحیاري، المرجع السابق، ص-2

، 1992لفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، محمد صالح الزغبي، عقد التأمین، دراسة مقارنة بین القانون الوضعي وا-3

.193ص

.185أحمد حسن الخیاري، المرجع السابق، ص-4
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في دعوى المسؤولیة أم لم یدخل وجب علیه كفالة المؤمن له عن جمیع نتائج المطالبة و لو كانت 

من غیر أساس، و یلتزم المؤمن بالضمان بمقدار ما تحقق من مسؤولیة على المؤمن من غیر 

.1زیادة أو نقصان بشرط أن لا یزید عن المبلغ المتفق علیه في عقد التأمین

انیا: العلاقة القائمة بین المضرور والمؤمنث

أثار عقد التأمین یسري كذلك على أطرافه (المؤمن والمؤمن له) والمضرور یعد طرف 

أجنبي عن عقد التأمین من هذه المسؤولیة، ولهذا لا یمكنه الرجوع على المؤمن في حالة عدم 

إلا عن طریق الدعوى غیر استطاعته الحصول على حقه من المؤمن له ولا یمكن له ذلك 

المباشرة، استعمالا لحق مدینه محدث الضرر.

المشرع الجزائري جعل العلاقة بین المؤمن والمؤمن له مباشرة بحیث أعطى حق للمضرور 

بالرجوع على شركة التأمین بمقتضى حق مباشر له للمطالبة بالتعویض، ولقد خول المشرع 

.2عوى المسؤولیةللمضرور الحق في ادخال المؤمن بد

.53خدیمي توفیق، المرجع السابق، ص-1

.53، صنفسهالمرجع -2
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ة خاتم

لا تعني دراستنا لمسؤولیة الطبیب في المستشفیات الخاصة من الناحیة القانونیة التشكیك أو 

التقلیل من قدرات وكفاءات الأطباء، ونبالة هذه المهنة، أو معاقبة الأطباء على أخطائهم، وإنما 

ل هذا حمایة كالغرض منها أن نحدد الالتزامات القانونیة للأطباء، والنتائج المترتبة على مخالفتها،

للمرضى وحفاظا على نبل المهنة، لكون مسؤولیة الطبیب تتعلق بحیاة الإنسان التي هي أثمن ما 

في الوجود.

وقد توصلنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع الى جملة من النتائج والمقترحات، والتي 

ندرجها على النحو الأتي:

جأولا: النتائ

الخاصة مجموعة من الالتزامات یفرضها علیها قانون الصحة یقع على المؤسسة الاستشفائیة-

وبین التي یملیها عقد الإستشفاء المبرم بینهاتوكذا مدونة أخلاقیات الطب بالإضافة إلى الالتزاما

المریض أو العقد الطبي المبرم بین الطبیب في حالة الطبیب الحر الممارس على مستوى المؤسسة 

صل في هذه الالتزامات هو الالتزام ببذل عنایة باستثناء بعض الحالات الاستشفائیة الخاصة، والأ

التي یكون فیها الالتزام بتحقیق نتیجة كالعدوى الاستشفائیة.

قوام إلتزامات الطبیب تفرضها المهنة في حد ذاتها ذلك أنها تثقل كاهل الطبیب تجاه المریض -

ن إلتزامات الطبیب لا تتغیر سواء وجد یحصل على علاجه حتى ولم یربطه أي عقد مما یعني أ

العقد أم لا.

الأصل أن إلتزام الطبیب هو إلتزام ببذل عنایة، لأن العمل الطبي یتضمن نسبة كبیرة من -

الإحتمال والحدس والتخمین، فالطبیب غیر ملزم بشفاء مریضه بل ببذل العنایة الواجبة من مثله 

لتطور الذي عرفه عالم الطب، فإن بعض الأعمال للوصول بالمریض للشفاء، غیر أنه ونظرا ل

الطبیة أصبحت الغلبة فیها لعنصر الیقین على عنصر الإحتمال، وهذا ما جعل التزام الطبیب 

من شها هو تحقیق نتیجة.
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تبین لنا أن الطبیب في المستشفیات الخاصة لا یسأل فقط عن أخطائه الشخصیة بل حتى -

تدخله العلاجي أو الجراحي، سواء كانوا من الأطباء أو من عن الغیر، الذین استعان بهم في

غیر الأطباء، متى أذن لهم بالتدخل أو لم یمنعهم مع قدرته على ذلك، كما یسأل عن الأشیاء 

والأجهزة التي یستعملها في تدخله متى ألحقت ضررا بالمریض.

توفر ركان، والتي هيلقیام مسؤولیة المؤسسة الاستشفائیة الخاصة لابد من توفر ثلاث أ-

ركن الخطأ الطبي، إضافة إلى ركن الضرر الطبي الذي یعد ركنا واجبا ولازما لأن التعویض 

یعتمد علیه، وإذا تحدثنا على ركن العلاقة السببیة في هذا المجال سنقول بأنها من الأمور العسیرة 

ي إلى سلوك الذي یأدمن شخص إلى أخر وقد یتعدد الهلتعقد جسم الإنسان وخصائصه واختلاف

نتیجة واحدة.

یعتبر خطأ المؤسسة الاستشفائیة الخاصة أساس مسؤولیتها سواء كان الخطأ ناتج عن فعلها -

الشخصي أو فعل الأطباء العاملین لدیها ومساعدیهم، ومع ذلك قد تقوم مسؤولیتها بدون خطأ

والتي كانت قناعتهم الفقهیةتغیر منظور الفقهاء لأساس المسؤولیة المدنیة للأطباء، فتحولت-

تجعل مناط حصول المضرور على التعویض هو إثبات الإنحراف لسلوك الشخص المسؤول في 

للمسؤولیة الطبیة إلى الأخذ بالنظریة الموضوعیة وذلك بإثبات الضرر كأساس ةالقواعد التقلیدی

لها.

ثانیا: الإقتراحات

الطب من السنة الأولى، حتى یكون الأطباء وجوب تدریس مادة المسؤولیة الطبیة في كلیة-

على بینة من حكم القانون فیما یتعلق بنشاطهم، وهذا ما سیجعلهم أكثر یقظة أثناء أدائهم لعملهم 

وبعدین عن أي قرارات ارتجالیة تضر بالمریض.

تشریع قانون أو على الأقل تنظیم یحكم وینظم مسؤولیة المؤسسات الاستشفائیة الخاصة -

ترسانة قانونیة خاصة بقطاع الصحة ومسؤولیة كل ممارس طبي كل حسب تخصصه.ووضع 



خاتمة

83

السعي لإنشاء أجهزة رقابیة تتولى مراقبة سیر المرافق الطبیة، لاسیما الخاصة منها، تعمل -

على مراقبة وسلامة الأجهزة الطبیة أمام حداثتها وتعقیداتها، وكذا جودة الخدمات الطبیة.

ة طبیة تعین من قبل نقابة الأطباء، تتكون من خبراء متخصصین الحث على تشكیل لجن-

في المجال الطبي تعمل على مساعدة القضاء للتوصل إلى أحكام قضائیة عادلة خاصة بالنسبة 

للأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبیة الفنیة والتي یتعذر على القاضي التعمق والفصل فیها لعدم 

ومن شأن هذه اللجنة توفیر الحمایة لكل من المریض التضرر درایته وخبرته في هذا المجال، 

وكذا المؤسسة الاستشفائیة الخاصة.

سن تشریع یتعلق بنظام تعویض المرضى عن الحوادث والأخطاء الطبیة ومخاطر المهنة، -

على غرار ما أخذ به في إطار التعویض عن حوادث العمل وحوادث المرور.

وفقنا ولو بالشيء الیسیر في دراسة هذا الموضوع، ونرجو وفي الأخیر نتمنى أن نكون قد

التوفیق من عند االله تعالى.

)
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، المسؤولیة المدنیة للطبیب، دراسة فقهیة مقارنة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طلال العجاج-24

.2004لبنان، 

، أثار العقد.03، المطول في شرح القانون المدني، الجزء طلبة أنور-25

نة)، قار ، الخطأ الطبي والخطأ العلاجي في المستشفیات العامة (دراسة مطاهري حسین-26

.2004، دار هومة، الجزائر، 01الجزائر، فرنسا، طبعة 

، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقه والقضاء.عز الدین الدیناصوري-27

، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الثاني، نظریة عبد الرزاق السنهوري-28

.2000الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، منشورات3الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، االطبعة

، العقود الواردة على عمل المقاولة، الوكالة الودیعة، الحراسة، عبد الرزاق السنهوري-29

1964، المجلد الأول والثاني، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، 07الجزء 

لمسؤولیة ا، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري،علي علي سلمان-30

عن فعل الغیر، المسؤولیة عن فعل الأشیاء، التعویض، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات 

.1989الجامعیة، 

، المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر، دار النهضة العربیة، مصر، عبد الرشد مأمون-31

1986.

ةة) منشأ(المدنیة والتأدیبی، كلیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات عبد الحمید الشواربي-32

.1998المعارف، الإسكندریة، 

، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري، قصر الكتاب، الجزائر، إبتسامقرام-33

1992.



قائمة المراجع

88

، مسؤولیة الطبیب التخدیر المدنیة، دراسة مقارنة، طبعة الأولى، دار فاطمة الزهراء منار-34

.2012الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

، المسؤولیة الطبیة لكل من الأطباء الجراحین، أطباء الأسنان، محمد حسین منصور-35

الصیادلة، المستشفیات العامة والخاصة، الممرضین، والممرضات، منشأة معارف الإسكندریة، 

كلیة الحقوق، الإسكندریة.

الطبیب ، المسؤولیة المدنیة للمستشفیات الخاصة عن أخطاء محمد رشید دواغرة-36

.2017ومساعدیه، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

، المسؤولیة الجزائیة للطبیب الناشئة عن الخطأ الطبي، الطبعة الأولى، ماجد محمد لافي-37

.2009دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،

محیط، الجزء الأول، دار الجیل، ، القاموس المجد الدین بن یعقوب الفیروز أبادي-38

.1952بیروت، لبنان،

، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزامات وأحكامها، دراسة منذر الفضل-39

.2012مقارنة بین القوانین الوضعیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

ام بین القواعد العامة ، العمل الغیر مشروع باعتباره مصدر الالتز محمود جلال حمزة-40

والقواعد الخاصة بین القانون المدني السوري والجزائري والفرنسي، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

.1986الجزائر،

، اثبات الخطأ في المجال الطبي، دراسة فقهیة وقضائیة ومقارنة، دار محمد حسن قاسم-41

.2006الجامعة الجدیدیة، الإسكندریة، 

، المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الأخطاء الطبیة، الطبعة الأولى، عایطةمنصور عمر الم-42

.2004الریاض، 

، التأمین الإجباري من المسؤولیة المهنیة، دار النهضة العربیة، محمد عبد الظاهر حسین-43

.1949مصر، 



قائمة المراجع

89

رنة،، المسؤولیة المدنیة الناجمة عن عملیة نقل الدم، دراسة مقامحمد جلال الأتروشي-44

.2008دار الحامد، الأردن، 

، مكتبة مصر 05، طبعة 01الوافي في شرح القانون المدني، جزء لیمان، مرقس س-45

.1992الجدیدة، 

، نظریة التعویض الضرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة، المؤسسة الوطنیة مقدم سعید-46

.1992للكتاب، الجزائر، 

المدنیة الناشئة عن استخدام الأدوات الطبیة، المركز العربي ، المسؤولیة زینة قدرت لطیف-47

.2021، 01، المجلد 01للدراسات والبحوث العلمیة، الطبعة 

الرسائل والمذكرات الجامعیة-ثانیا

الرسائل-أ

، الحمایة القانونیة من مخاطر النشاط الطبي والصیدلاني في الجزائر، العمري صالیحة-1

.2017اختصاص قانون اعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، أطروحة دكتوراه، علوم 

، الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة، دراسة مقارنة، أطروحة بن صغیر مراد-2

.2011لنیل شهادة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

بیة الحدیثة، دراسة مقارنة بین ، قواعد المسؤولیة في الأعمال الطبن زیطة عبد الهادي-3

ة عقود ومسؤولیة)، كلی(القانون الجزائري والقانون الفرنسي، أطروحة دكتوراه، قانون الخاص

.2014/2015، بن یوسف بن خدة، الجزائر، 01الحقوق، جامعة الجزائر

، المسؤولیة المدنیة عن الخطأ في التشخیص الطبي، مذكرة لنیل شهادة حادي شفیق-4

راه، تخصص علوم قانونیة، فرع قانون وصحة، جامعة جلال یابس.الدكتو 

، الالتزامات الحدیثة للطبیب في العمل الطبي، أطروحة دكتوراه، جامعة جربوعة منیرة-5

.2016، بن یوسف بن خدة، الجزائر، 01الجزائر 



قائمة المراجع

90

ة ع، الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم، أطروحة دكتوراه، جامنصر الدین مبروك-6

.1997الجزائر، 

، المسؤولیة المدنیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة في التشریع الجزائر زروقي خدیجة-7

مقارن، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانون الخاص، قسم قانون الأعمال المقارن، كلیة 

.2018/2019، الجزائر، 02العلوم والحقوق السیاسیة، جامعة وهران

، المسؤولیة المدنیة للطبیب عن إفشاء السر المهني، أطروحة لنیل بد الرحیمصباح ع-8

.2015شهادة دكتوراه، الفرع القانون الخاص، تخصص القانون الخاص، جامعة الجزائر، 

المذكرات الجامعیة-ب

مذكرات الماجستیر-

مهنیین، المدنیة لل، مدى تأثر فكرة المخاطر على النظام القانوني للمسؤولیة بن طریة معمر-1

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون ومسؤولیة المهنیین، كلیة 

.2011/2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 

، الجراحة التجمیلیة والمسؤولیة المدنیة المترتبة عنها، رسالة ماجستیر مقدمة بومدین سامیة-2

.2001لیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، إلى ك

، خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبي، مذكرة الماجستیر في القانون، فرع قانون بوخرس بلعید-3

.2011المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ته الطبیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، التزامات الطبیب من تدخلالحبق عبد االله-4

القانون الطبي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

2105/2016.

، الخطأ الطبي في التشریع والإجتهاد القضائي، مذكرة لنیل شهادة سنوسي صافیة-5

ص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الماجستیر، فرع حقوق، التخصص في القانون الخا

.2006قاصدي مرباح، ورقلة، 



قائمة المراجع

91

، التعویض عن الضرر الجسماني للخطأ الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قیرع محمد-6

.2014/2015فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

أعماله المهنیة، رسالة ماجستیر، كلیه ، مسؤولیة الطبیب المدنیة عن محمد موسي دودین-7

.2006الدراسات العلیا، جامعة بیرزیت، فلسطین، 

، المسؤولیة المدنیة عن نقل الدم، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في عبد المجید خطوي-8

.2011/2012القانون الطبي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

، الأخطاء الطبیة بین الالتزام والمسؤولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر عبد القادرصدیقي-9

في القانون الطبي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

2015/2016.

إثبات الخطأ الطبي أمام القضاء المدني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر سایكي الوزنة، -10

.2011قانون، قسم الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، في ال

، الضرر في المجال الطبي، مذكرة الماجستیر، فرع قانون المسؤولیة عباشي كریمة-11

.2011المدنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

لمدنیة للطبیب، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون ، المسؤولیة افریحة كمال-12

الخاص، تخصص قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.2012تیزي وزو، 

المسؤولیة المدنیة للطبیب، دراسة مقارنة، مذكرة الماجستیر، وائل تیسیر محمد عساف، -13

.2008لیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، كلیة الدراسات الع

، إفشاء السر المهني بین التجریم والإجازة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق مادیو نصیرة-14

.2010والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 



قائمة المراجع

92

ةالنظام القانوني للمسؤولیة المدنیة للطبیب في التشریع الجزائري، مذكر كوسة حسن، -15

لنیل شهادة الماجستیر، قسم الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2015/2016جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 

مذكرات الماستر-

، المسؤولیة المدنیة للعیادات الخاصة في التشریع الجزائري، حراث فیروز، شراك أسماء-1

نون العمل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم قا

.2018/2019مرباح، ورقلة، 

، المسؤولیة المدنیة للعیادات الخاصة، مذكرة لنیل شهادة ، زواوش هشامزواوي لیاس-2

الماستر، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.2017/2018بجایة، 

المسؤولیة المدنیة للمستشفیات العامة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم بن دشاش نسیمة، -3

القانون الخاص، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند 

.2013أولحاج، البویرة، 

عقود ستر، تخصص، الطبیعة القانونیة للعقد الطبي، مذكرة لنیل شهادة المابلولي أعراب-4

.2013ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

، المسؤولیة الإداریة للمرافق الاستشفائیة العامة في الجزائر، مذكرة لنیل دهنون فوزیة-5

ة محمد عشهادة الماستر، قسم الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

.2013/2014خیضر، بسكرة، 

، المسؤولیة المدنیة للطبیب، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قانون ، رابط سوهیلةقدور فتیحة-6

.2012الخاص الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

لقضاء، ادة المدرسة العلیا لالمسؤولیة المدنیة للطبیب، مذكرة التخرج لنیل شههاني سعاد، -7

.2006الجزائر، 



قائمة المراجع

93

، المسؤولیة المدنیة للعیادات الخاصة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل خدیمي توفیق-8

شهادة الماستر، قسم قانون العام، تخصص قانون الطبي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2022عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

سلیم، السلطة التقدیریة للقاضي في تحدید التعویض عن الأمراض ش، بعو ینةأقشوط كه-9

الجسدیة، في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة غبد 

.2013الرحمان میرة، بجایة، 

المقالات-ثالثا

جلة العلومم، "طبیعة التزام الطبیب طبقا للقانون المدني اللیبي والفرنسي"، العطراق ناجیة-1

، كلیة القانون، جامعة الزاویة.القانونیة والشرعیة

مجلة القانون،، "المسؤولیة الناجمة عن الأدوات والأجهزة الطبیة الحدیثة"، هزیل جلول-2

.2015مارس 29جامعة تلمسان، 

لنجاح مجلة جامعة المستشفى الناشئة لخطأ الطبیب غیر الموظف"، ، "مسؤولیة اهلیل منیر-3

.2011)، الأردن، 3(35، مجلد للأبحاث والعلوم الإنسانیة

"أساس المسؤولیة المدنیة الناجمة عن الممارسات الطبیة"، الأكادیمیة بن صغیر مراد، -4

لعربیة المتحدة.الاجتماعیة والإنسانیة، كلیة القانون، جامعة الشارقة، الإمارات ا

، مجلة الباحث للدراسات، "الخطأ الطبي الوجب للمسؤولیة المدنیة للطبیب"بارش إیمان-5

.2020/2021، الجزائر، 01، جامعة باتنة 01، العدد 08، المجلد الأكادیمیة

،" أنواع الخطأ الطبي وصوره في المسؤولیة المدنیة للطبیب الممارس مولاي محمد لمین-6

.2015، 01، العدد مجلة القانون والعلوم السیاسیةالخاص"، في القطاع 

، مجلة البحوث والدراسات ،" احتضان مبدأ الإحتیاط في مجال الأخطار الصحیة"فكري أمال-7

.2015، الجزائر، 02، جامعة بلیدة 07، العدد القانونیة والسیاسیة



قائمة المراجع

94

وم المجلة النقدیة للقانون والعل، "المسؤولیة الجزائیة الطبیة، دراسة مقارنة"حملیل صالح، -8

.2008، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیة

مجلة العلوم والقانونیة ،" أركان المسؤولیة المدنیة"، عمر وأحمد عبد المنعم دبش-9

.2019، جوان، 02، العدد والاجتماعیة

التابعة لمنظمة المحامین لنحیة ، ، مجلة الحجة،" إثبات المسؤولیة الطبیة"رایس محمد-10

.2005تلمسان، دار ابن خلدون، دیسمبر 

جلة م،" قواعد المسؤولیة المدنیة المترتبة عن الأخطاء الطبیة"، فاطمة الزهراء قدواري-11

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 01، العدد 11، المجلد الحقوق والحریات

.2023بسكرة، 

المسؤولیة المدنیة للطبیب"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة "مي نور الدین،بلقاس-12

.2018مولود معمري، 

النصوص القانونیة-رابعا

الدستور-أ

، یتعلق بإصدار نص تعدیل 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -1

08، صادر في76عدد، ج.ر.ج.ج1996نوفمبر28الدستور، مصادق علیه في استفتاء 

، ج.ر.ج.ج 2002أفریل10، مؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر

، ج.ر 2008نوفمبر15، مؤرخ في 08-19، والقانون رقم 2002أفریل14، صادر في 25عدد

، 2016مارس06، مؤرخ في 01-16. والقانون رقم 2008نوفمبر16، صادر في 63عدد

، مؤرخ في 20-442. وبالمرسوم الرئاسي رقم 2016مارس07ر في ، صاد14ج.ر.ج.ج عدد

.2020دیسمبر 30، صادر في 82، ج.ر.ج.ج عدد2020دیسمبر30

النصوص التشریعیة-ب

، یتضمن التنظیم القضائي الجزائري، 1965-11-16، مؤرخ في 278-65أمر رقم -1

.14دج.ر. عد



قائمة المراجع

95

ق بصلاحیات المحكمة العلیا ، متعل1989-12-12، مؤرخ في 22-89قانون رقم -2

، 1996-08-12، مؤرخ في 25-96وأحكامها وتنظیمها وسیرها، المعدل والمتمم لأمر رقم 

.48ج.ر. عدد 

، متعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج.ر. 1985فبرایر 16، مؤرخ في 05-85قانون رقم -3

.1985فبرایر 17، الصادر في 08عدد 

، 78، یتضمن القانون المدني، ج.ر عدد1975بتمبرس26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -4

، ج.ر العدد 2005مؤرخ في یونیو 10-05، المعدل والمتمم لقانون 1975سبتمبر30مؤرخ في 

.2005یونیو 26، المؤرخ في 44

، الصادر 46، یتعلق بالصحة، ج.ر العدد 2018یولیو 02، مؤرخ في 11-18قانون رقم -5

.2018یولیو 29بتاریخ 

، یتعلق 1995ینایر 25الموافق ل 415شعبان 23، المؤرخ في 07-95أمر رقم -6

.1995مارس 08، الصادر بتاریخ 13بالتأمینات، ج.ر عدد 

، یتضمن 2008فبرایر 25الموافق ل 1429عام 18، مؤرخ في 09-08قانون رقم -7

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

مارس 06الموافق ل 1437جمادى الأول عام 26، مؤرخ في 01-16قانون رقم -8

.14، یتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر العدد 2016

النصوص التنظیمیة-ج

، یتضمن أخلاقیات الطب، ج.ر 1992یولیو06، مؤرخ في 276-92مرسوم تنفیذي رقم -1

.52العدد 

القرارات-د

للعیادات الخاصة وشروط ، یحدد لمقاییس التقنیة الصحیة 1988-10-22قرار مؤرخ في -1

.1988-11-22، مؤرخ في 44عملها، ج.ر العدد 



قائمة المراجع

96

، یحدد المقاییس التقنیة 1988أكتوبر22الموافق ل 1409ربیع الأول 11قرار مؤرخ في -2

.1988نوفمبر02، مؤرخ في 44والصحیة للعیادات الخاصة وشروط عملها، ج.ر العدد 

الإجتهاد القضائي-خامسا

ة العلیاقرارات المحكم-ا

-06-24بتاریخ 297062قرار الحكمة العلیا، الصادر عن الغرفة الجنائیة، ملف رقم -1

.2003، 02، منشور في المجلة القضائیة، عدد 2003

، (قرار 1984، ملف رقم 2015-01-12قرار مجلس تلمسان، الغرفة المدنیة، صادر في -2

غیر منشور).

-06-26، صادر في 24075لمخالفات، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح وا-3

، (قرار غیر منشور).20021

-06-24، صادر في 29762قرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم -4

.2003، 02، عدد 2002

، صادر 30176قرار مجلس الدولة، قضیة مدیر القطاع الصحي بعین التدلیس، ملف رقم -4

.2008، 63، عدد 2007-03-28في 

قرار المجلس الدولة، قضیة مدیر قطاع الصحة، عین تموشنت ضد ورثة المرحوم، ملف -5

.2008، 63، عدد 2008-03-06، الصادر في 06788رقم 

.1988-05-25، الصادر بتاریخ 53010قرار المحكمة العلیا، رقم -6

، 1989-11-27، صادر في 41783قرار المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، ملف رقم -7

.1990، 01عدد 

، 1988-01-08، صادر في 55815قرار المحكمة العلیا، مجلة قضائیة، ملف رقم -8

.1990، 04عدد 



قائمة المراجع

97

، 1998-02-17، صادر في 160246قرار المحكمة العلیا، مجلة قضائیة، ملف رقم -9

.1998، 01عدد 

، 1988-03-27ر في ، الاد45651قرار المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، ملف رقم -10

.1992، 02عدد 

، 1997-07-20، صادر في 122754قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، ملف رقم -11

غیر منشور.

II:الفرنسیةةباللغ

A- Ouvrages

1- LELEU Yves. Henri Genicot Gilles, Le Droit Médical, Aspects juridiques de

relation médecin-patient patient,1e édition, de book université, Bruxelles, Belgique,

2001.

2-Marie-Laure Moquet-Anger, Droit Hospitalier, L. G. D. J, 1er édition Alpha,

Paris, 2010.

3- CECILE Manaouil, Emilie Traule, Les fluctuations en matière de

responsabilité civile du médecin salarié, Revue Médecine et droit, N° 81, Lexis

Nexis, Paris, 2006.

4-JOURDAIN Patrice, Les principes de la responsabilité civile, 5 éditions,

Dalloz, Paris, 2000.

B-Taxtes juridique :

1-Loi N° 2002-303, du 04 mars 2002, relative aux Droits des malades et à la qualité

de système de santé, J.O.R.F. du 5 mars 2002.

2-Code Civil Français, in, www.legifrance.gouv.fr.

C -Sites Internet :

1-www.courdecassation.fr.

2-www.legifrance.gouv.fr.





الفهرس

99

الفهرس

شكر وتقدیر

إهداء

قائمة المختصرات

2................................................................................مقدمة

9................الفصل الأول: القواعد المنظمة لإلتزامات المؤسسات الاستشفائیة الخاصة

10.....الخاصةالاستشفائیةللمؤسساتالمدنیةللمسؤولیةالقانونيالإطارالمبحث الأول

10.لخاصةاالاستشفائیةللمؤسساتالمدنیةللمسؤولیةالتعاقدیةالالتزاماتالمطلب الأول

11.............................والمریضالطبیباتجاهالمؤسسةالتزاماتالفرع الأول

12...................................أولا: التزامات المؤسسة الخاصة تجاه الطبیب

12.........................................ثانیا: التزامات المؤسسة تجاه المریض

14.............................والمریضالطبیببینالمتبادلةالالتزاماتالفرع الثاني

15...............................................التزام الطبیب تجاه المریضأولا:

19...........................................ثانیا: التزامات المریض تجاه الطبیب

21....لخاصةاالاستشفائیةللمؤسساتالمدنیةللمسؤولیةالقانونيالتكییفالمطلب الثاني

21.....................................................عنایةببذلالتزامالفرع الأول

23..................................................نتیجةبتحقیقالتزامالفرع الثاني

25..............الخاصةالاستشفائیةللمؤسساتالمدنیةالمسؤولیةحدودالمبحث الثاني

25....................................................العقدیةالمسؤولیةالمطلب الأول

26.......الخاصةالاستشفائیةللمؤسساتالغیرفعلعنالعقدیةالمسؤولیةالفرع الأول

27...................................العقدیة عن فعل الغیرأولا: مفهوم المسؤولیة 



الفهرس

100

28............................ثانیا: شروط تحقق المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر

دینالمتعاقالأطباءأعمالعنالخاصةالاستشفائیةالمؤسساتمسؤولیةالفرع الثاني

30...................................................................ومساعدیهممعها

31..........مسؤولیة المؤسسة الاستشفائیة الخاصة عن أعمال الطبیب الأجیرأولا:

33...........ثانیا: مسؤولیة المؤسسة الاستشفائیة الخاصة عن أعمال الطبیب الحر

34.................الخاصةالاستشفائیةللمؤسساتالتقصیریةالمسؤولیةالمطلب الثاني

35.الخاصةةالاستشفائیللمؤسساتالتقصیریةللمسؤولیةالتطبیقیةالحالاتالفرع الأول

35...............أولا: حالات المسؤولیة التقصیریة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة

36..............................ثانیا: حجج القائلین بالمسؤولیة التقصیریة للطبیب

37......اصةالخالاستشفائیةللمؤسساتالمدنیةللمسؤولیةالحدیثالتوجهالفرع الثاني

37....................تجاوز المسؤولیة الطبیة لنطاق نوعي للمسؤولیة المدنیةأولا:

39..................................................ثانیا: موقف القضاء الجزائري

42....ةیة الخاصالفصل الثاني: الأثار المترتبة عن الاخلال بالتزامات المؤسسة الاستشفائ

43................الخاصةالاستشفائیةللمؤسساتالمدنیةالمسؤولیةقیامالمبحث الأول

43................الخاصةالاستشفائیةللمؤسسةالمدنیةالمسؤولیةأركانالمطلب الأول

43........................................................الطبيالخطأالفرع الأول

44.....................................................أولا: تعریف الخطأ الطبي

45.....................................................ثانیا: صور الخطأ الطبي

49....................................................ثالثا: عناصر الخطأ الطبي

51..............................................السببیةوالعلاقةالضررالفرع الثاني

51...........................................................أولا: الضرر الطبي



الفهرس

101

62..........................................................لاقة السببیةثانیا: الع

63......الخاصةالاستشفائیةللمؤسساتالمدنیةللمسؤولیةدعويممارسةالمطلب الثاني

64.........أطراف دعوى المسؤولیة المدنیة للمؤسسة الاستشفائیة الخاصةالفرع الأول

64..................................................................أولا: المدعي

65............................................................علیهثانیا: المدعي 

66...........................الجهة القضائیة المختصة في نظر الدعوىالفرع الثاني

67......................................................أولا: الاختصاص النوعي

67....................................................ثانیا: الاختصاص الإقلیمي

69الجزاء المترتب عن تحریك المسؤولیة المدنیة للمؤسسة الاستشفائیة الخاصةحث الثانيالمب

69.......التعویض عن المسؤولیة المدنیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصةالمطلب الأول

69.....................مفهوم التعویض عن المسؤولیة في المجال الطبيالفرع الأول

70.........................................................أولا: تعریف التعویض

71..........................................................ثانیا: أنواع التعویض

73...تقدیر التعویض عن المسؤولیة المدنیة للمؤسسة الاستشفائیة الخاصةالفرع الثاني

73....................................................أولا: قواعد تقدیر التعویض

75.......................................نیا: سلطة القاضي في توزیع التعویضثا

76.........التأمین عن المسؤولیة المدنیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصةالمطلب الثاني

76........................................................مفهوم التأمینالفرع الأول

76....................................................أولا: المقصود بعقد التأمین

78...........................................الأثار المترتبة عن التأمینالفرع الثاني



الفهرس

102

78....................................أولا: العلاقة القائمة بین المؤمن والمؤمن له

79....................................ثانیا: العلاقة القائمة بین المضرور والمؤمن

81..............................................................................خاتمة

85.......................................................................قائمة المراجع

99.............................................................................الفهرس



ملخص

المؤسسة الاستشفائیة الخاصة مجالا خصبا للمسؤولیة المدنیة، إذ هناك علاقة متبادلة بین الطبیب تعتبر 

والمریض وهذا بوجود عقد بینهم، فالمؤسسة تلتزم اتجاه الطبیب بالمحافظة على حقوقه وحمایتها، وتلتزم اتجاه المریض 

یتعلق اتجاه المریض بعدم إفشاء سره وإعلامه بكل مابالسلامة وتوفیر أطباء وكل التجهیزات اللازمة، فالطبیب یلتزم

بصحته ومراقبته، ویلتزم المریض بدفع مستحقات العلاج وإعلام الطبیب بكل ما یخص حالته الصحیة.

إن التزام إدارة المؤسسة الاستشفائیة الخاصة في الأصل هو بذل العنایة الكافیة و لیس تحقیق نتیجة، وتقوم 

حدوث الضرر للمریض بالإضافة لتوفر ركني الخطأ الطبي و العلاقة السببیة، وقد تكون مسؤولیة مسؤولیتها بمجرد 

عقدیة تنشأ عن اخلال بالتزام عقدي أم تقصیري نتیجة الاخلال بالتزام قانوني اتجاه مرضاها، وللمریض بعد ثبوت 

ة، ضاء و إقامة دعاوي أمام المحاكم المختصأركان المسؤولیة المدنیة الطبیة الحق في التعویض، فله الحق التوجه للق

نتیجة للعمل الطبي الخاطئ و الضرر اللاحق به، ولهذا سنت التشریعات ضمانة قانونیة لتحمل تبعة المسؤولیة المدنیة 

للمؤسسات الصحیة من خلال فرض التأمین الإجباري.

Résumé

L’institution hospitalière privée est considérée comme un champ fertile pour la responsabilité civile, Car il

existe une relation réciproque entre le médecin et le patient et ceci est dû à l’existence d’un contrat entre eux, Car

l’institution est obligée envers le médecin de préserver et de protéger ses droit, Et elle est obligée envers le patient

d’assurer sa sécurité et la mise à disposition de médecins et de tout l’équipement nécessaire, Le médecin est

obligé envers le patient de ne pas divulguer son secret et de l’informer de tout ce qui concerne sa santé et de le

surveiller, Et le patient est obligé de payer les frais de traitement et d’informer le médecin de tout ce qui concerne

son état de santé .

L’obligation de la direction de l’établissement hospitalier privée est une obligation diligence et non

d’obtenir un résultat, Et sa responsabilité est fondée sur la survenance d’un préjudice pour le patient en plus de

la présence des éléments de l’erreur médicale et de la relation de cause à effet, Et peut être une responsabilité

contractuelle ou délictuelle résultant de la violation d’une obligation légale envers ses patient, Et le patient a droit

à une indemnisation après avoir prouvé les éléments de la responsabilité civile médicale, Il a le droit d’aller en

justice et d’intenter des actions devant les tribunaux compétents à la suite de l’erreur et du préjudice qu’il a subi,

Et pour cette raison, Les législation ont fourni une garantie légale pour assumer la responsabilité civile des

établissements de santé en imposant l’assurance obligatoire.


